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هذا الكتاب الذي أضعه اليوم بين أيدي القراء incall‏ 
بدراسة النظام السياسي في الاسلام > هو تطؤر افكار 
اتيح ها الظهور للمرة ja‏ في رسالة كتبتها م 
الدستور الاسلامي ( — Making Islamic Constitution‏ د 3 ت 
في لاهور باشراف الحكومة الباكستانية باللغتين الامجليزية 
والاردية في آذار ( مارس ) ١5‏ ° 

كنت في ذلك الوقت رئيساً لدائرة « احياء النظم 
الاسلامية » 6 وهي مؤسسة حكومية مهمتها وضع الاسس 
الفكرية والاجماعية الي سيقوم عليها بنيان الدولة الناشئة . 
oy‏ من بن المشيكللات العنيدة الى واجهتئنا 4 مسألة 
الدستور الذي Rota‏ به باكستان في المستقبل . ذلك ol‏ 


۷ 


الشكل الذي سيتخذه هذا الدستور لم يكن و الناس. 
كان شعبنا في مجموعه مشبعاً بالماسة لفكرة قيام دولة اسلامية 
في باكستان » cake‏ كل الاختلاف عن LEY‏ السياسية 
الموجودة في العام اليوم > وتقوم لا على المبادىء القومية او 
العنصرية ولكن على اساس من القرآن والسنة فقط 

ذلك فم تكن لديه صورة واضحة عن أساليب rt‏ وعن 
الأنظمة الي ستعطي الدولة شخصيتها الاسلامية المتميزة 
وتتفق GLU‏ نفس الوقت مع مقتضيات العصر الحاضر . 
وكانت النتيجة ان وقع تضارب عنيف في الافكار حول 
هذه ALL‏ . كانت بعض عناضر الشعب ترى — بسلامة 
نية ‏ انه من البداهة لكى تكون باكستان دولة اسلامية 
gall‏ الصحيح » فلا نان تقوم على نسق اللحلافة الاولى؛ 
وما ينشأ عن ذلك من اطلاق صلاحيات دكتاتورية تقريباً 
على رئيس الدولة > Hho‏ تام بالاوضاع ac 1a) Lele VI‏ 
( ومنها عزل المرأة عزلا” LG‏ عن مجال النشاط العام 24 
وإقامة اقتصاد بدائي يتخلص من كل النظم المالية المعقدة 
الي يعرفها القرن العشرون » ومحل مشكلات العصر الاقتصادية 
والاجماعية عن طريق الزكاة وحدها . وكانت هناك عناصر 
رعا أكثر واقعية ولكنها أقل حرصا على تطبيق مبادىء 
الاسلام تتخيل لباكستان تطورآ يقوم على اسس لا فرق 

بينها وبين الاسس الي تقبلتها دمموقراطيات الغرب atl‏ 
على اما صحيحة ومرضية ؛ ولكي تتجاوب مع مشاعر 


A 


الجمهرة الغالبة من الشعب تزى. هذه العناصر الاكتفاء بالنص 
ي الدستور على ان « الدين الرسمي للدولة هو الاسلام »ء٠‏ 
وان تؤسس « وزارة للشؤون الدينية » . 

dy‏ يكن من اليسير علينا ان نقم جسراً يقرب بين هذين 
الطرفين المتباعدين. من وجهات النظر . لقد كنا محاجة إلى 
وضع مشروع لدستور اسلامي ar‏ الكلمة بأحذ في نفس 
الوقت بنظر الاعتبار التام مطالب هذا العصر ومقتضياته › 
وقد كان بيرر هذا المطلب عندنا يقيننا الام بان النظام 
الاجماعي في الاسلام يقدم Vole‏ مقبولة لمشاكل كل العصور 
ويتمشى مع مراحل التطور البشري . ولكن على الرغم من 
هذه الحقيقة » فان أغلب المؤلفات الاسلامية لم تقدم لنا 
اية ارشادات تعيننا على قهر الصعوبات الى كنا نواجهها 
]نذالا الا قلق alll Ga of Gg‏ الما Vy‏ 
سما في العصر العباسي » قد تر كوا لنا مجموعة من المصنفات 
عن الفقه السياسي d‏ الاسلام » ولكن موقفهم من edi‏ كل 
الي واجهتهم » كان متأثراً بطبيعة الحال » بالبيئة الثقافية الي 
كانت تسود عصرهم » وبالمطالب السياسية والاجماعية الي 
وجدت d‏ زمامهم 3 حيث لا gh‏ لثمرات جهودهم أن 
تلبي حاجات الدولة الاسلامية في القرن العشرين . أما 
مؤلفات GES‏ المعاصرين من المسلمين في الموضوع نفسه 
فقد كانت تعاني علي العموم من آفة ذلك الاستعداد السريع 
لتقبل المفاهم السياسية » والانظمة » وأساليب الحك الي 
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Pope ieee‏ الحديثة على الما « النموذج » الذي يجب - في 
— ان تؤسس الدولة الاسلامية الحديثة على مثاله ع 

وهو موقف في التفكير Tes‏ ما نشأ عنه قبول مفاهم هي 
وغايات العقيدة الاسلامية على طري نقيض . 

وعلى هذا فان مصنفات المتقدمين والمتأخرين على حد 
سواء لم تستطع ان تقدم لنا القاعدة الفكرية المرضية الي 
عکن لدولة باكستان الحديثة ان تقوم عليها . لقد بقيت 
هناك طريق واحدة don gots‏ أمامنا وهي العودة الى المصادر 
الاصيلة للشريعة الاسلامية » الى القرآن والسنة . لقد كان 
علينا ان pf‏ عليها وحدها البنيان الثابت لدستور المستقبل › 
مستقلن في ذلك عن كل ما كتبه عن ١‏ الدولة الاسلامية » 
المتدمون Oy pity‏ من elle‏ المسلمين . ولتحقيق هذا الغرض 
oy‏ على رسم bs‏ النظرية لدستور اسلامي على 
cial pla‏ السياسية الظاهرة الي dar‏ عليها نصوص 
القرآن الكرم والأحاديث الصحيحة من سنة الرسول صلل 
الله عليه وسار ء مستعيئاً ما حصلته من معرفة خلال آعوام 
طويلة انفقتها في دراسة القرآن الكرم وعم الحديث وأصول 
الفقه » والي كان من ثمراتها ترجمئي الانجليزية لصحيح 
البخاري مع شرح جديد . 

لقد قدم لي القرآن الكرم في مهمبي هذه المبادىء الأساسية 
الي قام عليها التخطيط » أما ST‏ الفروع المتصلة بالموضوع › 
ووسائل تطبيقها » فقد استخلصتها من حوالي سبعين حديثاً 
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UL,‏ علاقة عمختلف المظاهر الاجماعية والسياسية لحياة الأمة 
الاسلامية . وكانت ثمرة هذه الجهود الرسالة المطولة الى 
أشرت اليها GT‏ عن « بناء الدستور الاسلامي ٠‏ . 00 

ولكن بسبب تطورات سياسية لا ضرورة للكلام عنها 
هنا » فان قليلا“ جداً من مقترحاتي أتيح الانتفاع ها في 
دستور جمهورية باكستان الاسلامية الذي صدر مؤخراً . 
ولعله من الممكن للمرء ان يلمس في مقدمة (Preamble)‏ 
الدستور الي ثم وضعها في عام ۱۹٤٩‏ صدى هذه المقرحات . 

واني اعتقد على الرغم من هذا ان البحث ني المادىء 
الي يجب ان يقوم عليها كيان الدولة الاسلامية لم يستنفد 
أغراضه » بل على العكس من ذلك 6 فإنه في الحقيقة لا 
توجد بن الأقطار الاسلامية اليوم دولة واحدة عکن أن 
تتصف بصفة «١‏ الدولة الاسلامية » › ولذلك يصبح استمرار 
البحث في هذا الموضوع Tal‏ حيوياً لا غنى عنه بالنسبة » 
على الأقل » مؤلاء الذين يشكل هم الاسلام الحقيقة الجوهرية 
المهيمنة الي تدور عليها شؤون pple‏ وتفکرهم . إن هذا 
الكتاب ليس إلا محاولة للمحافظة على استمرار شعلة البحث 
حية متقدة » كما one‏ آثارها عير حدود با كستان » لعلها 
تفلح في تحقيق أشواق ورغبات عزيزة تنشدها قلوب CA‏ 
من المسلمين . 

إني أقرر من بداية الطريق اني لم أقصد من هذا الكتاب 
ان يقدم « مشروعاً ) لدستور دولة اسلامية . لقد حاولت فقط 
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ان أبرز فيه بعض النصوص الواضحة من الشريعة » والي 
لا Me‏ » ممشاكل الدولة والحكومة » وأن أناقش Las‏ 
تطيقها حسب مقتضيات العصر الحديث » وأن ألفت نظر 
القارىء الى المواد الشرعية الي مجحب مها تكن الظروف - 
ان تحتل مكانها في دستور يفرض فيه أنه يقوم على أساس 
الاسلام is,‏ حاولت Lal‏ أن أثبت ان الشريعة تقدم لنا 
مبادىء محددة واضحة لنظام سياسي خاص بها » تاركة 
لاجتهاد العصر ان يضع التفاصيل عا حقق حاجات ذلك العصر . 

وبعد » فا لا شك فيه ان بعض آرائي سوف تثر 
المعارضة والجدل ( وهو أمر لا أستطيع aad‏ على كل حال ) . 
بيد اني كنت دائماً أعتقد ‏ وأعتقد اليوم أكثر من أي 
يوم مضى ‏ أنه بدون تصارع الأفكار وما ينشأ عنه من 
شحذ للملكات وحض” على التأمل والتفكير » لا يمكن 
ان يتحقق لنا التقدم الفكري الذي ننشده dl‏ الاسلامي . 

وني حديث الرسول صلى الله عليه dey‏ و اختلاف أمي 
رحة » عظة كرى وقيمة امجابية مبدعة كشرا ما غفل عنها 
الاس خلال عصور التاريخ الاسلامي ٠.‏ 

بحمدون ( لبنان ) 


کانون أول ( ديسير ) 140٦‏ 
محمد أسد 


اذا نريد الدولة الاسلامية ؟ 


تسنح في حياة كل أمة من الأثم — إن Mele‏ او آجلا“ _ 
لحظة ad » be‏ الأمة نفسها Ue‏ في حرية UG‏ لاختيار 
مصيرها ونحديد مستقبلها » وهي Dab‏ يكون فيها القرار 
الذي تتخذه هذه الأمة ¢ والمستقبل الذي تستهدفه » طليماً 
من كل ضغط قد تفرضه عليها ظروف مضادة معاكسة ؛ 
لحظة لا تستطيسع Ue‏ أية قوة على الأرض ان تمنع الأمة 
من اختيار الطريق الذي تنشده او ان تستبدل به طريقاً آخخر . 
ومثل هذه اللحظات التارمخية نادرة كل الندرة في حياة EY‏ 
تمر سريعة Ube‏ محيث إذا لم تستطع الأمة الافادة من سنوحها 
فقد لا تتاح لها فرصة ممائلة قبل مرور عدة قرون . نجتاز 
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أم العالم الإسلامي اليوم هذه اللحظة التارية الي تملك فيها 
حرية الاختيار . فبعد OF‏ كامل من الكفاح والتضحيات » 
والنجاح والاحفاق » والمحاولات المريرة » استطاعت أكثر 
الشعوب الاسلامية الظفر باستقلالها التام من SL‏ الاستعاري 
الذي كان مفروضاً عليها ؛ وكان من نتائج هذا الاستقلال 
ان برزت إلى الوجود مسألة المبادىء الأساسية الي يجب أن 
نحم هذه الشعوب نفسها مها كبا نحقق أنفسها ما تصبو اليه 
من السعادة والرفاهية . ان المسألة لا تتعلق بالكفاءة الادارية 
لشؤون الدولة فحسب ولكنها تتعلق بالفكرة الي يجب أن 
يبنى عليها كيان الأمة بأكمله . إن على المسلمين وحدهم ان 
يقرروا فها إذا كانت دوهم هذه الي ظفرت باستقلاها 
Tel‏ ستقفو اثر المفاههم الغربية الحديثة » هذه المفاهم الي 
تنكر على الدين حقه في توجيه الحياة العلمية للبشر » او ان 
تصبح Vp‏ تقم فى ربوعها — ععی الكلمة ‏ النظام الاجماعي 
الذي أراده الإسلام . ذلك Sb‏ ليس ضرورياً ان تكون الدولة 
الي بشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السكان » أو حى 
الي يكون كل سكانبها من المسلمين » دولة « إسلامية » > إذ آنا 
لامكن ان تحظى oie‏ الصفة إلا إذا كيت حياتها تكييفاً Lely‏ 
مدركا على أساس من مبادىء الاسلام السياسية والاجماعية 
وإلا إذا ادحت هذه الميادىء 5 صلب دستورها السياسي 1 

ولكن قد يتساءل بعضهم هنا : هل يريد الإسلام im‏ من 
اتباعه ان يعملوا في كل الازمنة والظروف على إقامة الدولة 
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الاسلامية » » أم ان المسألة لا تعدو ان تكون رغبة تنشدها 
هذه الشعوب متأثرة في ذلك مما استقر في وعيها من ذكريات 
Yast‏ القدم ؟ هل يقوم ob‏ الاسلام Lis‏ على مطالة 
المسلمين بتطبيق نظام خاص محدد بي SE‏ السياسة ام أنه 
برك لاناس - شأن الاديان الاخرى - الشكل الا i ll‏ 
يصوغونه \AS‏ شاءوا عل ضوء مقتضيات العصر فقط ؟ 

ان الصلة المحكمة الى تربط الدين بالياسة » والي هي 
دل LY fall athe‏ وقد افد عرلا Spay ht‏ 
عند كثير من المسلمين الذين تلقوا ثقافتهم عن الغرب » 
والذين نشأوا على اساس الاعتقاد بأن لكل من مسائل الدين 
والحياة العلمية عالمها الخاص المستقبل با . ومن ناحية CAT‏ 
فانه من المستحيل ان يكون لدى المرء تقدير صحيح للاسلام 
مالم be‏ هذه المسألة Tel‏ تاماً . ان اي انسان لديه قسط 
من العلم - حى ولو كان سطحياً يسيراً ‏ عن تعالم الاسلام ؛ 
يعرف أن ete eevee glnials‏ 
الانسان وخالقه » ولكنها تتعدى ذلك الى وضع نظام محدد 
للسلوك ele‏ يجب على المسم اتباعه كأثر من آثار 
تلك العلافة وكنتييجة لحا . فاذا ula,‏ بالتسلم بأن كل 
مظاهر الحياة الطبيعية انما انبلةقت عن ارادة الهية » 0 
لذلك ey yak‏ اجابية خحاصة ما ؛ فان الفرآن dee‏ في 
وضوح على ان الغاية النهائية للخلق هي جاوب المخلوقات 
مخ ارادة GILL]‏ وخحضوعها ها . وبالسبة للانسان فان هذا 
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الحضوع الذي يسمى « اسلاماً » بتطلب بداهة تكييف رغبات 
الانسان وسلوكه » Lely Gel LEG‏ مع قوانين الحياة 
الي وضعها SLI‏ . ومثل ae (i‏ الخال 
ان يكون pala‏ الخير والشر مقاييس ومعان ثابتة لا تتغر 
بتغر الاحوال والازمنة » ولكنها 00 
كل الظروف والأوقات . ومن الواضح ان كل ما وصلنا اليه 
من تحديد لمعاني Et‏ والشر أو ily Ja‏ من خلال تأملاتنا 
لا يمكن له ان يتمتع بصفة « الصحة المطلقة » » ذلك بأن 
التفكير البشري تفكير موضوعي من تيك :الا »> فهو 
عرضة على الدوام للتأثر بزمن المفكر dats‏ . وعلى هذا » 
فانه اذا صح ‘ غاية الدين هي تكييف مطالب الانسان 
ورغباته وفق ارادة الله » فلا بد OLIN‏ ان daz‏ اال 
معصومة من الحطأ > كيف بميز بين الحير والشر وبين ما 
جب فعله وما لا يجب . 
ان التعالم المجردة الي نصت عليها علوم الأحلاق كقوهم 
« أحبب الئاس ۾ او ر کن صادقا ۾ أو sha‏ بالله » لا تكفي » 
YY‏ عر ضة 2S‏ من الاسر المتناقضة . cA‏ المطلوب هو 
مجموعة من القوانن الك المضبوطة الي عن حدنها 
اتسعت دائرة هذا التنسيق ‏ مجال الحياة البشرية بأكملها 
و تتعرض لكل مظاهرها الروحية والمادية » والفردية والاجماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

ان الاسلام Git‏ هذه الغاية عن Gob‏ قانون المي هو 
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الشريعة » وهي تشمل بن دفتيها الاحكام الي جاء مها 
القرآن الكرم بعد ان اضيفت اليها ( او بالاحرى فسرما 
ووضحتها بالامثلة العملية ) احاديث الرسول ally‏ تسمى السنة» 
وهي اسلوب حياته صلى الله عليه وسلم . ويرى المؤمن ان 
القرآن والسنة يكشفان له جانباً من سنة الله الشاملة الكلية في 
خلق الكون » وبالنسبة للانسان eb‏ محويان التحديد الواضح 
لما يريد الله منا ان نفعل وكيف يريدنا ان نکون . 

ان الله يكشف لنا عن ارادته فحسب » ولكنه لا Bre‏ 
ibd al‏ وق tows al. dal Vi oda‏ رة ٠ Jee‏ 
SE ody‏ ذلك نستطيسع اذا شئنا ان نستسلم مختارين لشريعته » 
کا نستطيع اذا اردنا ان god‏ ضد أوامره » وان نسقط 
شريعته من اعتبارنا وان نتحمل العاقبة > لأنه las‏ كان 
الاختبار فان التبعة علينا . فن الواضح اذن ان اهليتنا للحياة 
وفق تعالم الاسلام تيرتب على استسلامنا لشريعته . بيد انه 
على الرغم من اننا قد نحتار طريق الطاعة لامر الله > فقد 
لا ce‏ لنا Yo‏ نحقيق ذلك على الوجه المطلوب » GY‏ وان 
كانت الغاية الاساسية للدين الاسلامي هي اصلاح الناحية 
الفردية في الانسان »فان مما لا ربب فيه ان جزءاً كبيراً من 
مبادىء الاسلام لا os‏ تطبيقه الا عن طريق Spe‏ امود 
لعدد من الافراد »> وهو ما نسميه « بالمجهود الجاعي ) . 
وهكذا فان الفرد مها Core‏ عنده العزعة فانه لن يتمكن 
حال من الاحوال أن يصوغ حياته على و يتفق مع تعالم 
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الاسلام دون ان يصوغ المجتمع” الذي يعيش فيه 
شؤون حياته Tal‏ في الاطار الذي رسمه الاسلام . ومثل 
هذا التعاون الواعي بين افراد المجتمع لن ينبثق عن 
جرد الشعور بالاخوة بينهم »> لان فكرة الاخوة لا بد ها 
من ان تترجم الى حركة اجماعية انحابية هي ١‏ الامر با معروف 
والنهى عن المنكر » . فاذا شئنا ان نضعها في صيغة اخرى 
قلنا انها gle ٠‏ وصيانة مثل هذا النظام الاجماعي بصورة 
تسمح لا کر عدد من الاشخاص ان بعيشوا في توافق 
وانسجام وحرية وكرامة ۾ . وما لا ريب فيه ان عصيان 
فرد من افراد المجتمع في مسلكه قواعد السلوك الاجماعي 
العام مجعل وظيفة الآخرين ني محاولة تحقبق المثل الاعلى 
صعبة » وتزداد وظيفتهم صعوبة كلا ازداد ode‏ هصؤلاء 
العاصين . ش 

ومع اوضح : ان استعداد المجتمع Ogle‏ وفق مبادىء 
الاسلام لتحقيق غاياته سوف يظل استعداداً نظرياً مالم تكن 
هناك سلطة زمنية مسؤولة عن تطبيق الشريعة الاسلامية ومنع 
الحروج عليها ‏ علي الاقل في الامور ذات الطابع الاجماعي — 
من جانب اي فرد من افراد المجتهم . ومثل هذه المهمة 
لا بد لها من ان توسد الي مرجع له من الساطة ما بتبح له الأمر 
والنهي في المسائل الاجمّاعية » وذلك المرجع هو الدولة . 

من ذلك يتضخ ان اقامة دولة او دول اسلامية شرط 
لا غنى ae‏ للحياة الاسلامية في ose‏ التامة . 
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ليس هناك شك في ان عدداً لا gat‏ من المسلمن 
يرغبون 3 احلاص ان تنهض حركة التطور السياسي 
ولكن ليس هناك شك كذلك في ان الحالة الفكرية السائدة 
d‏ العام اليوم fet‏ الكشرين من ابناء الطبقة المثقفة يكادون 
يعتبرون الرأي القائل بأن «الدين لااحق له ني التدخل ني 

وعا ان ed‏ العلانية » Ope‏ في اذهان الناس ب «التقدم» 
فان كل اقتراح لتنظم الشؤون العامة وتمخطيط المناهج 
حر كة ) رجعية ( أو على احسن الفروض 4 نظرية مثالية 
بعيدة عن مجال التطبيق العملي . من الواضح ان كثيراً من 
المسلمين اللمثقفين يشاركون في هذه النظرة » وني هذا 
كغيره من مظاهر حياتنا العصرية » يبدو اثر الفكر الغربى 
واضحاً وضوحاً ا vet ds‏ , 

ان هناك اسباباً خاصة بالغرب وحده جعلت اهله على 
غر وفاق 0 الدين — دينهم = 3 ومثل هذا الحلاف 
تنعكس آثار ه على الاضطراب DEY‏ والاجماعي والسياسي 
الذي يسود اليوم اجزاء واسعة من العام . بدلا“ من ان 
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الذي هو على اية حال الغاية القصوى لجميع الاديان › 
اصبحت « المصلحة /) ي اعتبار القوم هي القانون الوحيد 
المهيمن » الذي بجحب ان تعالج على ضوئه كافة الشؤون العامة . 
وحيث ان وجهات النظر فما تنطبق عليه die‏ « المصلحة ) 
تختلف عادة من جاعة الى dele‏ ومن CY Ul‏ »© فان 
النتيجة الطبيعية لذلك هي ما ثرأه اليوم من اصطدام مروع 
بن المصالح المختلفة في الحقل السياسي » سواء كان ذلك 
في حدود الامة الواحدة او ثي الميدان العالمى . وهذا امر 
طبيى > ا ما gy‏ من Zot‏ امل الح Tae‏ لطائفة 
من الناس او امة من الام لا يجب ان يكون ‏ وني الاغلب 
لا يكون  The‏ لطائفة او امة احرى . dey‏ هذا GU‏ 
مالم مخضع البشر تصرفامم في هذه الحياة لتوجيه غاية من 
الغايات الادبية او لاعتبار خلقي معين فان مصالحهم الخاصة 
لا بد ان تتصادم في نقطة او Gal‏ » وكلا احتدم النضاك 
بينهم تباعدت مصا حهم اكثر فأكثر « واختلط عليهم الامر 
في معرفة الخير والشر في معاملة بعضهم بعضاً . 
يتضح لنا مما سبق انه لا يوجد في الدولة العلانية الحديثة 
مفهوم ثابت عكن به الثمبيز بين احير والشر » والعدل والظم . 
انا لمقياس الوحيد في مثل هذه الدولة هو « مصلحة الامة » » 
dy‏ حالة عدم وجود ميزان ثابت للق الحلقية فان الافراد 
- حى ني حدود UY‏ الواحدة ‏ ستصبح er‏ - ومن 
الطبيعي ان تصبح لدهم -. وجهات نظر متباينة كل التباين ' 
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حول ما مخدم مصالح UY‏ عل احسن وجه . فبيها قد 
برى ال رأسمالي باخلاص ان الحضارة البشرية مهددة بالزوال 
اذا حلت الاشتراكية محل الحرية الافتصادية 6 Gy‏ 
ty‏ اكي باخلاص لا يقل عن اخلاص زميله انه لا يوجد 
سوى وسيلة واحدة لصيانة الحضارة البشرية هي الغاء النظام 
الر أسمالي واحلال النظام الاشتراكي عله . ان كلا الفريقين 
يضع قوانينه الحلقية ‏ وهي القوانين الي aut‏ ما جب 
abd‏ وما لا بحيب على اساس من نظرياته الاقتصادية 
فحسب » وتكون النتيجة ما نراه اليوم من اضطراب وبلبلة 
Olde‏ العلاقات بين الدول والشعوب بالحطر . 

لقد اصبح واضحاً انه ليس في وسع نظام من الانظمة 
السياسية الغربية المعاصرة سواء منها القائم على الحرية 
الاقتصادية او على الشيوعية او الاشتراكية القومية او الاشتراكبة 
الدممقراطية او ما سواها من الانظمة » ليس في وسع واحد 
منها Ol‏ نيل هذه الفوضى السائدة في العام الى شيء يشبه 
النظام . ولذلك سبب واحد هو ان اية منها لم تحاول محاولة 
جدية دراسة المشاكل السياسية والاقتصادية في ضوء 
مبادىء خلقية مطلقة . وبدلا” من ذلك بى كل نظام منها 
تصواره للعدل dally‏ على ما تومه مصالح ومنافع هذه الطبقة 
او تلك او هذه الجاعة من الناس او تلك gl‏ هذه الامة او 
تلك . و ععبى اوضح» لقد شادت هذه النظم اجهز مها السياسية 
والاقتصادية على اهواء الناس ومطالبهم المادية وحدها c‏ 
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هذه المطالب الي هي في تغير دائم لا pb‏ . فان سلمنا 
بان هذه هى الحال الطبيعية الى لا بد منها لشؤون البشر 
والحياة » كان علينا ان نسل Gy‏ لذلك بان مصطلحات « انحر 
والشر » او « العدل والظم » لا تحمل حقيقة ملزمة في 
ذاتها ETc‏ لا تعدو ان تكون خيالات رائجة تتخذ صوراً 
متعددة تتلاءم مع مقتضيات الظروف الا جياعية والسياسية . 

فاذا تتبعنا هذا التساسل المنطقى في التفكير هدانا الى 
موضع لا نجد فيه مناصاً من السام sil,‏ لا توجد هناك في 
ail J‏ اية التزامات اخلاقية تضبط العلاقات البشرية » OY‏ 
جرد تصور وجود هذه الالتزامات يصبح عبئاً لا طائل نحته 
اذا لم يكن لها صفة مطلقة . 

وحن عندما يستقر في وجداننا ان مفاهيمئا عن العدل 
dually‏ والحر والشر هي من صنع البشر وانها مفاهم تتغير 
بتغر العرف الاجماعي والبيئة » فلا عكن لما ان ترشدنا 
كأدلة موثوق ما ف sb‏ الحياة . ولهذا فنحن ي م 

شؤوننا الحيوية نطرح جانباً كل الاعتبارات اللحلقية ونستهدف 
مصاكنا الحاصة فحسب > ذه المصالح الي نخلق بدورها 
اضطراباً متزايداً في العلاقات بين الافراد والهاعات والاثم » 
وتهدم باطراد هذا القسط النسبي من السعادة الي منحها 
الانسان . وهذا فما نظن يضع التفسير النهائي للبلبلة والقاق 
اللذين يسودان العام اليوم . 

يستحيل على اية امة ان تعرف طعم السعادة ما لم تكن 
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متحدة من الداحل » ويستحيل على أية أمة أن تتحد من 
داخلها ما لم تصل الى نوع من GY‏ على محديد واضح 
لما هو عدل وظم 2 شؤون الناس والحياة » ويستحيل 
الوصول الى مثل هذا الاتفاق بالتالي ما لم تتعارف هذه 
الأمة على التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقي دائم مطلق . 
ومن الواضح أن gall‏ — والدين وحده ‏ هو القادر على 
أن يقدم لنا هذا القانون المطلوب » Mey‏ القانون يمكن 
أن يوجد أساس الاتفاق feb‏ الأءة أو المجتمع على 
الالتزامات الحلقية الي مخضع هما كافة الافراد متارين . 


الدين والأخلاق 


مها تكن المبادىء والتعالم الي يشتمل عليها دين من 
الأديان » سواء كان هذا الدين بدائياً همجياً او Lot‏ رفيعاً 
أو كان يدعو الى التوحيد » أو الى تعدد الالة أو الى 
ألوهية الطبيعة » فان زبدة الأديان عموماً وفي كل عصور 
التاربخ dy‏ كل الحضارات تقوم أولا » على الشعور بان 
كل حادث أو كينونة في هذا العام اما هو من خلت قوة مبدعة 
واعية YU‏ قهارة ومهيمنة » أو كبا نضعها تي صورة 
أوضح تقول « ارادة المية » . وتقوم » ثانياً » على الاعتقاد 
بان على الانسان أن يكون ني توافق روحي مع هذه الارادة . 
وعلى أساس هذا الشعور وهذا الاعتقاد وحدهما قامت ولا 
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تزال تقوم الملكة الي بميز الانسان ما بين اللحر والشر 
وحن اذا لم نفئرض وجود قوة مطلقة مدبرة تكمن وراء 
كل المظاهر الحلقية فانه ليس من العقل في شىء أن نفتر ض 
بع ذلك بان أية غاية من غاياتنا أو أي عل من أعالنا 
يمكن ان يكون في ذاته the‏ أو صواباً » Ladle‏ أو غر خلقى . 
ol‏ فقدان مثل, هذا الاعتقاد في قوة Ea‏ 
الكون يصبح معه كل تصور لدينا عن الأخلاق تصوراً 
غامضاً bye‏ خاضعاً بالضرورة لسيطرة المصالح الذاتية » كا 
يصبح حكمنا على الأعمال والغايات قائما على «دى مإ 
تحققه من النفع أو ما تدفعه من الضرر عن الشخص المعي 
أو المجتمع الذي ينتمي اليه . وهكذا تصبح عبارتا العدل 
والظلل ذواتي معان نسبية تارجم وفق مقتضيات ١‏ المصلحة ع 

الخاصة بالفرد أو acl‏ » هذه المصلحة الي هي على الدوام 
عر ضة للتغيير المستمر بتغير الظروف الاجماعية ا 
هه ا اء الى ألقيناها على الدور الذي يلعبه الفكر 
والشعور sitll‏ ني عام الأخلاق » تكتسب Al‏ قصوى عندما 
ish‏ بنظر الاعتبار أن العالم يتجه في عصرنا الحاضر Taldl‏ 
معادياً للدين . ففي كل يوم يأتي الينا من أفراد الطبقة 
المثقفة من يقول لنا أن الدين ليس سوى بقايا من ماضي 
الانسائية الهمجي » هذا الماضي الذي غربت شمسه الى الأبد 
بعد سطوع ae D‏ العم » © وأن العلوم الطبيعية ‏ على 
حد زعمهم - موشكة أن نحل مكان الأنظمة والأفكار 
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الديئية البالية الي استافدت أغر اضها فلا تتلاءم مع روح 
العصر وان هذه العلوم الي تشق طريقها قدماً في عظمة 
وكبرياء لا بقف في وجه تقدمها عائق » ستعلم الانسانية 
في ale‏ المطاف كيف تعيش Gis‏ «قانون العقل ۾ وحده› 
وستغينها عندما حن الجن » على امجاد موازين خلقية جديدة 
oe‏ الى أي برهان يستند الى" امان بالغیب . 

وي الحقيقة ان هذا التفاؤل الساذج بالنسية للعلوم الطبيعية 
لیس Tote‏ البتة » بل أنه عل العكس من ذلك أصبسح 
بالياً . انه طبعة غير منقحة لاتفاؤل الساذج الذي ساد الغرب 
os Jal 5‏ الثامن ool re‏ عشر . ففي ذلك الوقت 
- وعلى yao‏ في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ‏ 
اعتقد كشر من elle‏ الغرب ان حل معضلات الكون 
الطبيعية قريب الال + وغل هذا فليس هتاك gp‏ عاتن 
حول بين الانسان وتنظم حياته محرية واستقلال وحكمة » 
آشنه 1 تكون باستقلال الاهة وحكمتهم . ولكن المفكرين 
في عصرنا — على الرغم من اهم ليسوا مرتابين في جروت 
العم — يبدون ost‏ تواضعاً على af‏ حال من مفكري 
القرن التاسع عشر . فقاء 0 الاكداس اطائلة من مشاكل 
العلوم الطبيعية الي ل عنها القرن العشرون انتهوا الى 
الاعتراف بان 2 الرياضي لا يستطيع ان يلبي الاشواق 
الروحية الي علقت Oa‏ عليه منڏ مئة سئة او حى خمسن سنة 
خلت » ذلاك باهم وجدوا ان معضلات الكون قد أصبحت 
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اكثر تعقيداً وأشد Te ye‏ كلا تقدمت البحوث العلمية . 
لا يكون مكنا على الاطلاق الاجابة على الاسئلة المتعلقة بأصل 
الكون بطريقة علمية ke‏ »> وكيف oly‏ الحياة على 
سطح الارض > وما هي الحياة في ذانها ٠‏ وبالتالي ما هي 
طبيعة الوجود البشري وما الغرض من هذا الوجود . 
ولعل من بدائه الأمور اننا ما دمنا عاجزين عن الاجابة 
على السؤال الاخصر فايس من الحكمة ان تحاول تحديد معانى 
بعض call‏ الحلقية AW‏ والشر » ذلك بان مثل هذه 
العبارات ليس لما معان على الاطلاق ما لم ترتبط ععرفة 
ب Lie‏ او خيالية ‏ عن طبيعة الوجود البشري والغاية 
النهائية من هذا الوجود . 
هذه الحقيقة هي ما انتهى اليها اساطين العمل الغربيون 
ان من المستحيل حل معضلات علم الغيب بالاساليب والبحوث 
الطبيعية » طرحوا Tle‏ هذا الامل الصبيانى الذي ظل يسود 
عقول الناس خلال القرنين الماضيين ني ان يستطيع fo‏ الطبيعة 
ان يقدم ارشاداً في حقل الاخلاق . وليس مرد ذلك الى 
الهم لا يثقون ي مقدرة dal‏ » بل على العكس من ذلك 
فهم يؤمنون ان العم سيقود الانسانية الى GET‏ أعجب وأروع 
ان المحاولات العلمية لا صلة ها مباشرة محياة الانسان 
الحلقية والروحية . 
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ey‏ فيه أن العلوم الطبيعية تقودنا ‏ وقد قادتنا 
فعلا ‏ الى مستوى رفيع ن الي م العام الذي نحص فيه والعالم 
الذي فينا » ولكن لا كانت مهمتنا مقصورة على مراقبة 
مظاهر الطبيعة فحسب وتحليل واكتشاف القواندن البى يبدو 
أنها Sas‏ ني العلاقات بين هذه المظاهر » فلا مكن أن 
يطلب اليها أن تصدر Mob LS‏ في مسألة الغاية من 
الحياة البشرية أو أن تضع لنا ‏ بالتاليي ‏ توجيهات مفيدة 
في نوع السلوك الاجماعي الذي جب أن نسلكه . 
اق العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تنفعنا في هذا 
المجال الا بطريق غير مباشر » وذلك بالتحليل العقلي التأملي 
القائم على حقائق معينة ثابتة . ولكن لا كان العلم كله في 
حالة pd‏ دائم بسبب اكتشاف حقائق جديدة وتفاسير جديدة 
0 الطبيعة تؤدي في العادة الى تطوير النظر يات السابقة 
ي كانت الى عهد قريب cle tthe ple‏ فان نصائحه 
os‏ ب tes‏ لذلك - احكانا beste:‏ رجراجة » بل 
قد تكون في كثير من الاحيان متناقضة مع النصائح الي 
سبقتها . اذن لا عکن لعل والحالة هذه أن يضع لنا قوانين 
ثابتة لضبط السلوك البشري وتوجيهه نحيث يعرف الانسان 
ا عليه اال BS ah esl‏ الاد Aol‏ 
ان هذا هو السبب في أن العم لا يستطيع - بل انه في 
الحقيقة لم محاول ‏ أن برسي في الانسان الوعي الاحلاقي . 
ولهذا Ke‏ القول إن مسائل الاخلاق لا تقع مطلقاً في دائرة 
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العلم > ولكنها تمع بالتأكيد في نطاق الدين والدين وحده . 

اننا من خلال التجربة الدينية وحدها Xe‏ أن نصنع 
لأنفسنا — the‏ أو صواباً ‏ قيماً خلقية «ستقلة عن التأثر 
بالتقلبات الآنية للظروف المحيطة بنا . أقول they‏ أو صواباً» 
لأنه ‏ من الناحية النظرية على الأقل - fot‏ أن مخطىء أي 
دين في الاستنتاجات الي يصل البها عن عالم الغيب » وتكون النتيجة 
أن تصبحالقم الحلقية الي تقوم على هذه الاستنتاجات خطأ كذلك ؛ 
وعلى هذا فان قبولنا أو رفضنا لأية ديانة بجحب أن بقوم على 
نحكيمنا العقلي فقط » هذا التحكم الذي مبدينا الى yas‏ 
المدى الذي تتجاوب فيه تلك الديانة مع العقل السلم ومع 
حاجائنا الروحية والمادية . بيد أن حاجاتنا الى استخدام 
أساليب التمحيص المتيسرة لدينا بالنسبة الى تعالم دياثة ما ؛ 
لا يقلل نحال من الاحوال من صحة الاعبراف الذي شهدنا 
به ah coll‏ وده القادن Uphill be of je‏ 
معناها » Oly‏ يرقي فينا الشعور بالحاجة الى تكييف أسلوب 
Sai‏ نا وساو كنا ليتفقا مع الق الحلقية المستقلة تماما عن 
التأثر بكيفية وجودنا الفردي اللحاص . ولكي نضع هذا 9 
في صورة أخرى نقول بان الدين وحده هو الذي يقدم لنا 
Tol, Ye‏ للاتفاق بين مجموعات كبيرة من البشر على ما 
هو خر" مرغوب فيه إو شر ينبغي اجتنابه . وهل هناك 
اثارة من ريب أن مثل هذا الاتفاق أمر ضروري لا غى 
عنه الحصول على نوع من النظام في العلاقات البشرية ؟ 


ye 


وعلى أساس ما سبق Se‏ القول إن «١‏ الشعور الديني » 
ليس مجرد مرحلة عابرة في تاريخ التطور الروحي للانسان » 
ولكنه المنبع الأول لكل أفكاره الاخلاقية والمصدر الذي 
استمد منه كل تصوراته الادبية . انه ليس ثمرة من ثمرات 
السذاجة العقلية الي اتصف ما الانسان في عصور الممجية 
الاولى Ct‏ يستطيع هذا العصر ١‏ المستنر ¢ أن يستأصلها 
من ضميره » ولكنه الجواب الوحيد لحاجة أساسية حقيقية 
من اجات SLY‏ لازت do‏ كل spall‏ رالات + 
وان هذا الشعور » بكلمة موجزة » غريزة من الغرائز الي 
أرستها الفطرة في النفس البشرية . 

ان الامر لا محتاج بعد هذا الى ذكاء خارق كي تؤمن 
بان الدولة الي تقوم على أساس الدين تقدماً فرصاً للسعادة 
والرفاهية أعظم بكثير من الفرص الي تمنحها دولة يقوم 
كيانها السياسي على العلانية » شريطة أن تمنح العقيدة 
الدينية الي يقوم عليها ther‏ الدرلة cally‏ منها تستمد سلطاما 
ky,‏ » أولا” > المجال للانسان للحصول على حاجاته 
الحياتية والاجماعية » of,‏ خذ Wt‏ بنظر الاعتبار » التطور 
التارخي والفكري المستمر الذي يكتنف BL‏ ونخضع لقانونه 
كل المجتمعات البشرية من غير استئناء . 

أما الشرط الأول فلا عكن محقيقه الا اذا كانت العقيدة 
الدينية المعنية تعطى أهمية امجابية خحاصة لا لحاجات الانسان 
ا .ركو لاعافه الاح #ذلقت WP‏ 


۳١ 


ما aie‏ الاسلام . أما الشرط الثاني فيتحقق عندها لا تكون 
لاحكام السياسية الي تقدمها هذه العقيدة الدينية واضحة » 
ثابتة الدعائم فحسب © ولكنها لا تعاني من BT‏ الجمود 
كذلك » وهو أمر ننسبه نحن الى الاحكام السياسية الاسلامية 
القائمة على القرآن والسنة . 

ds‏ الصفحات التالية من هذا الكتاب سأحاول إقامة 
الدليل على صحة ما ذهبت اليه » ولكن قبل أن ابدأ ذلك 
أجد لزاماً على - بسبب فقدان GY!‏ بين فقهاء المسلمين 
على المجال الذي يعمل فيه التقثن الشرعى وتفاصيل هذا 
التقنين - أن أقدام بعض اللاحظات العامة عن التشريسع 
الاسلامي نفسه . 


dle‏ الشريعة الاسلامية 


من المعلوم أن الاحكام الي استخرجها الفقهاء المسلمون 
لا تقوم كلها على أوامر" ونواه منصوص عليها في القرآن 
Badly‏ » بل إن قسطا كبيراً من الاحكام الفقهية كان من 
ols‏ التفكر الاجتهادي » وقد اهتدي اليها بوسائل 
استنباطية عتلفة . 

لقد بى الفقهاء المسلمون في العصور الماضية كشراً من 
الاحكام الفقهية التي Lyles‏ اليها على أساس دراستهم العميقة 
لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه deny‏ . ولكن على 
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الرغم من ذلك » فان أحكامهم المستنبطة كانت في أغلب 
الأحيان موضوعية el ge ٠‏ تأثرت بالطريقة الي gy‏ 
ها كل مجتهد موضوعه ء وبأسلوب فهمه الخاص المصادر 
gel - Le‏ القرآن والسنة ‏ وكذلك بالبيئة العقلية 
tebe,‏ الى ly + oper Cole‏ كانت oda‏ الت 
نختلف كثراً عن بيثتئا العصرية فان بعض هذه الاستنباطات 
تختلف بطبيعة الحال عن الاستنباطات الي قد نستطيع 
الوصول اليها في عصرنا الحاضر . ولعل هذا أحد الأسباب 
الي حدت بكثر من المسلمين في زماننا هذا الى الوقوف 
موقف roll‏ في استخدام الأحكام الاستنباطية الي وصل 
اليها الفقهاء المتقدمون لحل مشاكل السياسة والاقتصاد السائدة 
قي هذا العصر . 

لقد استهدف واضعو هذه الأحكام المستنبطة ان تيسر 
تطبيق مبادىء الشريعة على مسائل وأحوال خاصة » ولكن 
of‏ الزمن اكتسب اجتهادهم الصفة ١‏ التشريعية » في 
نظر بعض من اتبعهم حى أصبحت أحكامهم في نظر 
الكثرين من المسلمعن » جزءاً لا بتجزأ من الشريعة نفسها. 
sb‏ اصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بقولهم ان الأوامر 
والنواهي الواضحة الي جاء ما القرآن والأحاديث النبوية لا 
ae:‏ وحدها للاحاطة بكل 0 بقع من الاحوال ii sll‏ 


were وتوضيح‎ ٠ فإن اسهاب‎ bg ‘ ee الى‎ cla الي‎ 


۳۳ نظام الحم )۳( 


لا جدال في ان هذا الاسهاب والتوضيح أمران ضروريان» 
ولكن » لا القرآن ولا السنة يقدمان أي تفويض عثل هذا 
: التوسيع الاعتباطي للشريعة نفسها » وان للمرء ان يناقش 
المسألة — كا اقش كثعر ون من أعظم فقهاء هذه الامة عر 
الأجيال — فيقول ان Gall‏ المحدد للاحكام المنصوصة في 
القرآن والسنة لم يكن نتيجة سهو وقع من الشارع » ولكن 
على العكس لقد أراد به ان يكون درعاً لا ge‏ عنه يقي 
الامة من الجمود التشريعي والاجماعي . وباختصار ‏ فان 
الشارع لم يرد أن تعالج الشريعة بالتفصيل كل ضرورات 
الحياة ومشاكلها الي مخطر على البال : ولكنه أراد ان حدد 
بأحكامه المنصوصة المجال الاجمّاعي الذي يجب على الامة 
ان تتطور فى حدوده وترك هذا العدد الحائل من المسائل 
القانونية المحتملة الوقوع لتعالج كل منها على ضوء مقتضبات 
العصر وتبعاً jad‏ الظروف السائدة . وعلى هذا فان الشريعة 
الحقيقية أكثر امجاز وأصغر ee‏ من ذلك البناء القانوني 
الذي سامت في تضخيمه وتوسيعه المذاهب الفقهية , 

ولا كانت الشريعة قائوناً La)‏ لم بقصد لما ان تعتمد غلى 
اجتهاد أي فقيه او dle‏ » هذا الاجتهاد ذي الطابع الموضوعي © 
ولكن نجب اعتبارها قائمة في جملتها على الاحكام المحددة 
المنصوصة في الق oT‏ والسنة » هذه الاحكام الي وردت 
في عبارات جازمة : «إفعل هذا و « لا تفعل هذام» 
و هذا خير فأتوه » و و هذا حرام فاجتنبوه » » هذه 


۳٤ 


التعالم الي تسمى ١‏ النصوص » لا محتمل طبيعتها تفاسر 
متناقضة » بل اما في الحقيقة لا نحتاج الى تفسير على الاطلاق 
لأن الفاظها في غاية الوضوح لا يعتورها غموض او ابام . 

لقد اجمع علاء اللغة العربية على أن « نص القرآن 
ونص السنة هو ما دل “lb‏ لفظها عليه من الاحكام , .١‏ 

وكل الاحكام القائمة على نصوص » قد صيغت بصورة 
GS‏ معها تطبيقها على كل حالة من حالات التطور العقلي 
والاجماعي للانسان » على حين ان كثيراً من الاحكام 
الاستنباطية الي وصل اليها الفقهاء ان هي الا انعكاسات 
لزمن معين او Ub‏ اجياعية معينة » ولهذا فان هذه 
الاستنباطات لا تتوقعم منا ان نعطيها صفة الصحة المطلقة 
Stall,‏ الابدي . ان نصوص القرآن والسنة هي 6 وهي 
وحدها » الي تشكل في مجموعها الشريعة الحقيقية الحالدة . 
وان الشريعة محصر lal‏ فيا امر به الشارع في عبارات 
جلية على اله فريضة وما cop‏ عنه على انه حرام »© بيا 
اعترت كل ما يقع خارج نطاق الدائرة من الاشياء ومظاهر 
النشاط المتعددة والي تر كها الشارع دون محديد ‏ اي من غير 
فرض او حرم بنصوص واضحة - اعتر lp‏ الشريعة مباحة . 

وهنا احب ان الفت نظر القارىء الى انه من LL‏ 
اعتبار هذه الامكار تجديدا ني الفكر الاسلامي . لقب اعتنقها 


لسان المرب — المجاد السايع 4A ve‏ طبع بير وت ۱۹ . 
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اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم تبناها فما بعد 
بعض كبار الائمة » وعلى الاخص من يمكن اعتباره GF‏ 
من اعظم الفقهاء في التاريخ الاملامي كله ونعني به الامام 
ابن حزم الاندلسي LOT PAE)‏ ه. ) ليس هناك شيء 
بمكن ان يلقي الضوء ساطعاً على هذا الموضوع الذي نعالج › 
مثل اقتباسنا الفقرة التالية من المقدمة الي قدم ما الفقيه 
العظم لكتابه HL‏ و المحلى» : 
.. والشريعة كلها اما فرض يعصي 

سور لو 

واما مباح لا gan‏ من فعله ولامن تركه . 

وهذا المباح et‏ ثلاثة اقسام : اما مندوب 

اليه يؤجر من فعله ولا يعصي من CSF‏ 

واما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من 

فعله » واما مطلق لا يؤجر من فعله ولا 

من تركه ولا يعصي من فعله ولا من 

تركه ae‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ذروني ما ثركتكم فانما هلك من كان 

قبل بكيرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . 

فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعم _ 

واذا ميتم عن شيء فدعوه ۾ . ١‏ 

. روأه ملم عن ابي هريرة‎ ١ 
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لقد جمع هذا الحديث جميع أحكام 

الدين أولها عن آخرها . ففيه ان ما سكت 

عنه النبي صل الله عليه وآ له وسل فلم بأمر 

به ولا مبى عنه فهو cle‏ ولیس حراماً 

ولا فرضاً . وان ما أمر به فهو فرض» وما 

ہی عنه فهو حرام > وإن ما أمرنا به Leb‏ 

يلزمنا منه ما نستطيع ba‏ ...م ١‏ 
ولا كانت الشريعة تتكون من الأوامر والنواهى الواردة 
في عبارات جلية واضحة في القرآن والسئة فقط » فقد كانت 
مختصرة للغاية سهلة الفهم » ولكونها صغيرة في حجمها فهي 
لا ترمي كا سبق ان بينت - — pus‏ أحكام مفصلة لكل 
ما يطرأ من أمور الحياة ومشاكلها » ار 
الأصل 0 هذا الغرض . ولهذا فان الشارع أراد منا 
نحن المسلمين ان نقوم بأنفسنا بوضع التشريعات الإضافية 
الضرورية. عن Gob‏ اجتهادنا » أي عن طريق التحليل 
العقلى المستقل » بشرط ان ‘re OS‏ مع روح الاسلام 

وغاياته , 

وجب ان يكون مفهوماً ‏ بناء على ما سبق ان 
اي اجتهاد قد نقوم به في ظل القرآن والسنه ( مهتدين 
ناجتهاد الأجيال السابقة أحياناً ) سبظل دائ عرضة للنسخ 
١ ٠‏ المحل لبي محمد علي بن حزم » طبعة القاهرة ب م١‏ هالجزء الاول 


. VE ٦۲ ص‎ 
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والتعديل من قبل اجتهاد الأجيال الي تلينا » وععى pl‏ 
ob‏ اجتهادنا سوف لا يزيد عن كونه مادة قانونية نخاصة 
بزمنها قابلة للتغر والتبديل قامت Ub pel‏ على نصوص الشريعة 
الظاهرة الى لا تتغر ولا تزول . 

إن الشريعة لا عكن تغييرها » لأنها ناموس إِلي + بل أنه 
ليست هناك ضرؤؤة تدعو إل رها + OV‏ كل اكا 
صيغت بحيث لا يتعارض احدها مع الطبيعة الاصيلة OLIN‏ 
والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري ني كافة الازمنة والعصور . 
وهذه الميزة الي تنفرد ما الشريعة الي نص عليها القرآن 
والسنة ‏ وهي صلاحيتها لكل مراحل وأحوال التطور 
البشري - تفترض › أولا » ان لا تعالج احكامها إلا 
مبادىء عامة لمسائل هي بطبيعتها متأثرة بالتطور الاجماعي 
لاحت > تاركة بذلك المجال للتغبر الذي يقتضيه اازمن 

في الفروع » وتقدم » ثانياً » تفصيلا” Ee‏ احكامها 
الي تتعرض لسائل ليس من الضروري ان tent‏ التغيسير 
كنتيجة للتطور . 

وحن عندما نفحص نصوص الشريعة نجد ان هذا الفرض 
الذي فرضناه صحيح وموجود . فعندما يكون الحم 
المنصوص فيها تفصياياً مسهباً فاننا سنجد انه يتعرض لامر 
يتعلق بوجودنا الفردي !و الاجاعي المستقل كل الاستقلال 
عن التأثر بالتغيير الزمي TT‏ 
أو العلاقات الاساسية بن الناس على سبيل المثال . ولكن 


۳۸ 


في الامور الي لا بد وان يشملها التغير الزمبي كالشؤون 
المتعلقة بشكل الحكومة او الفنون الصناعية او القوانسن 
الاقتصادية او ما alt‏ ذلك » فان intl‏ — كن BY‏ 
حجر عثرة في سبيل التقدم الانساني - لا تنص على احكام 
مسهبة ولكنها تكتفى إما بارساء قواعد عامة فحسب او 
تصمت ازاءعا كل الصمت فلا تسن اي تشریع . وهذا 
هو الموضع الذي يجوز » وينبغي لنا > أن نجتهد فيه . 
Sy‏ نوجز ما سبق » نقول بان dle‏ سن القوانين في 
المجتمع الاسلامي محدود عا يأتي : 
“Yul‏ : ان يتناول بالتفصيل والاسهاب CYL‏ والمواقف 
الي اكتفت فيها الشريعة بوضع مبادىء عامة موجزة . 
ثانياً ‏ ان يضع المبادىء والتفاصيل te‏ للامور المباحة » 
وهي أمور لم تتعرض ها الشريعة بأي حكر على OY‏ . 
ان هذا الاسلوب هو الذي اشارت اليه ic SAY‏ 
و لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجاً » ( سورة الائدة . 
aT‏ 44 ) فبيها رمت الشريعة حدود الدائرة الي تتطور 
في hey‏ حياة الامة الاسلامية جاء الشارع فشق منهاجاً 
( اي طريقاً مفتوحاً ) في Jol‏ الدائرة يتيح لنا حرية 
سن cn yall‏ الملائمة للزمن كبا نعالج به طوارىء الحياة الي 
سكتت عنها نصوص القرآن والسنة عامدة كا بينا . 


۳۹ 


bee‏ الل البحة الور 


ان الامة الاسلامية في امس الحاجة في هذا العصر الى 
ان نكتشف من جديد وبسرعة («منهاجها . فالعلم الأسلامي 
ut‏ نفسه اليوم في دوامة من التيارات الثقافية مهدر هن حوله » 
هذه الازمات الي سيكون ها الاثر ا حاسم في تقرير صلاحية 
الاسلام للتطبيق من الناحية العملية لقرون طويلة AT‏ 

ونحن الذين نجد انفسنا في fle‏ يتغير بسرعة وبحركة 
مستمرة لا تفر بحب ان نعم بان مجتمعنا كذلك هو الآخر 
عرضة لهذه السنة القاهرة الغلابة» سنة التغير . 

وسواء رضينا بذلك ام كرهنا فان التغيّر الذي هو من 
سنن الحياة لن يتوقف بل. يظل بقع امام اسماعنا وابصارنا 
في كل لحظة . فاذا عرفنا ان كلمة «١‏ التغيير » ليست 
سوى مرادف oT‏ لكلمة « الحر كة ۾ ادر كنا ot‏ هذ الحقيقة 
الواضحة تحمل في Lb‏ امكانيات هائلة لمستقبل افضل او 
اسوأ للعالم الاسلامي . 

ان الحركة في البيئة الاجماعية اما ان تكون بناءة مبدعة 
او هدامة مدمرة . فاذ! حاولنا الرجوع الى حقائق القرآن 
والسنة وعملنا ‏ في ضوئها ‏ على صياغة lit‏ جديدة 
لتفكرنا السياسى والاجاعى كانت هذه حركة” پئاءة من 
النوع الأول . اما الذي نراه في المجتمع الاسلامي اليوم 
من النجراف نحو الافكار الغربية والنظم السياسية السائدة في 
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الغرب فهو حركة من النوع الثاني . ونحن نستطيع إذا أردنا 
ان نواصل السير ني طريق الغرب » وببذا نساعد على طمس 
معام الاسلام والتعفية على آثاره كعامل حضاري مستقل > 
كا نستطيع من ناحية اخرى ان نبلأ بداية جديدة على 
أساس المنهاج الإسلامي في السياسة lay‏ والاقتصاد › 
وبذلك Cx‏ ثقافتنا من جديد ونصون تراثنا العظم من 
ديدان العفن الى بدأت تدب في أوصاله . 

بيد اننا إذا قررنا إختيار الطريق الثاني - طريق الاحياء 
والنهضة ‏ فلا يكفينا القول « Lib‏ مسلمون وان لنا فكرة 
Lee Libis‏ بنا» » ولكن يتحم tle‏ ان نكون ني حالة 
نستطيع معها أن نثبت لانفسنا diy‏ ان هذه « الفكرة » 
فكرة حية خالدة محيث تستطيع الصمود في وجه هذا 
الزحف العاتى من الافكار الاجماعية والثقافية المضادة للغابات 
الإسلامية » وانها ge‏ في العصر الحاضر تستطيع ان تقدم 
لنا توجيهات حكيمة لبناء أنظمتنا السياسية على أساسها . 

ولكي نحقق هذا الغرض لا بد لنا من ان نطرح Tile‏ 
هذا الاتكال pial‏ على ما وصلت اليه الاجيال السابقة من 
فقهاء المسلمىن من أحكام اجتهادية بدت لما في زمنها « نبائية ) 
وحاسمة في الشؤون الاجماعية والسياسية والاقتصادية . 
لا بد لنا من ان نبدأ في اجتهادنا من جديد باسلوب ابداعى 
GE‏ .غل. dell tals aye‏ الصادر Lie ia pill‏ 

اننا اذا ما تناولنا هذه المهمة بروح البحث Dl‏ فسرف 
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ننتهي حتماً إلى نتيجتين هامتين : اولاهما » ان الشريعة 
الإسلامية ‏ ولا سها بالنسبة للاحكام Lele‏ — تكسن 
مرة Syl‏ صفة البساطة الى ab‏ الله ورسوله عليها 
قبل ان تطمر تحت طبقات كثيفة من الاستنباطات 
والاستدلالات التقليدية الرائجة . وثانيها » وهذا يتصل 
مباشرة” بالمشاكل الي تواجهنا »> هو ان جهاز الدولة 
الإسلامية ووظيفتها ليس من الضروري ان يكونا متفقين 
مع أية وسابقة ALU‏ م . إذ ان كل ما نريده من الدولة 
لكي تنال ge‏ صفة الدولة الإسلامية هو ان تدمج في 
دستورها وان تستهدي في Wel‏ تلك الاحكام الظاهرة 
المنصوصة في القرآن والسنة » والي ها علاقة مباشرة BLA‏ 
المجتمع السياسية . وكا قلنا من قبل » ان هذه الأحكام 
قليلة محكمة الصياغة لا يلابسها غموض » وكلها بلا استثناء 
ذات طبيعة مرنة تسمح لا ALL‏ والعمل في كل الازمنة 
وي كل الظروف الاجماعية . 
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ا خطاً في استعال المصطلحات الغربية 


ان من أهم الأسباب في اضطراب الصورة التي تسود 
اليوم الأذهان عن الدولة الاسلامية هو ان المنادين بضرورة 
قيام هذه الدولة والذين le gel‏ على حد سواء مخطئون 
في استعال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة عن فكرة 
نختلف في حقيقتها عن فكرة الدولة الاسلامية . فكثيراً 
ما نلاحظ فيا يكتبه بعض الكتاب المسلمين المعاصرين 
تأكيدهم ‘ob‏ 0 الاسلام يدعو الى الدكقر اطية. ۾ » ويذهب 
فريق آخر الى القول ob‏ الاسلام يستهدف اقامة مجتمع 
« اشتراكي » » كا يزعم كثير من كتاب الغرب ان 
الاسلام يعضد نظرية « الحزب الواحد cg‏ هذه النظرية 
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الى تؤدي الى الدكتاتورية المطلقق . 
GY ylall olay‏ ال ف toad‏ “عن bella‏ 
سياسية تصلح للنظام الاسلامي ليست متناقضة مع بعضها 
بعضاً فحسب وليست عدعة الجدوى من الناحية العملية فقط » 
ولكنها تنطوي على خخطر أكيد » لما تنطوي عليه من الخطأ 
في النظرة الى مشاكل المجتمع الاسلامي من زاوية التجارب 
التارممية الغربية وحدها » الأمر الذي قد Gob‏ الى JF‏ 
تطورات قد تكون صحيحة أو مغلوطة ‏ بحسب وجهة 
نظر الشخص المراقب ‏ ولكنها قد لا تقع مطلقاً في داخل 
نطاق نظرة الاسلام الكرى . 
ان tle‏ ان gi‏ دائماً ol‏ الشخص الاوروبي أو 
الأمريكي Le‏ يتحدث ge‏ الدبموقراطية » أو « التحرر » 
أو « الاشتراكية » أو الثيوقراطية' » أو « الحكومة الر ل انية » 
.أو ما alt‏ ذلك » فانه يستخدم هذه المصطلحات وفي ذهنه 
أحداث تاريخ الغرب الي صنعها في حاضره وماضيه كله . 
وني حدود هذه التصورات التاريمية لا تكون هذه المصطلحات 
في موضعها الطبيعي فحسب ولكنها تصبح سهلة الفهم 
معروفة المقاصد . ان ذكرها محشد فى الذاكرة كل الصور 
الذهنية للا حدث في الماضي وما قد محدث في المستقبل 
خلال التطور (Akl‏ للغرب . ولعل هذا هو السر في ان. 
١‏ الدولة الثيوقواطية في مفهوم الغرب هي الي يحكمها رجال الاين . 
( المعرب ) 
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هذه المصطلحات استطاعت أن تساير سنة التغيير الي تخضع 
لسلطانها كل الافكار البشرية ان معظم المصطلحات 
السياسية والاجماعية المعاصرة تدل على معان مختلف كل 
. الاختلاف عن المعانى الى اكتسبتها عندما تكونت في الاصل 
ولكن سنة التغير هذه تظل ماثلة في ذهن المفكر الغربي » 
وادراكه هما اعطاه القدرة على ان يراجم ويعدل دائماً 
مصطلحاته كشيء هو في حاجة مستمرة الى المراجمة 
والتعديل . 

ان مثل هذه المرونة الفكرية حتفي على اية حال عندما 
gi‏ امة من الاثم انتسبت الى dake ssi‏ عن الحضارة 
الغربية ومرت خلال نتجارب تارمخية متنوعة ٠‏ فتقتبس 
هذه المصطلحات السياسية يا استعملت في الغرب 
وتستخدمها » وعندئذ تبدو لها مثل هذه المصطلحات وكأنها 
تحمل في ذاتها معاني مطلقة لا تنغ ولا تتبدل > غافلة 
في ذلك عن مراحل التطور التارعمي الي مرت هذه خلالها » 
الامر الذي يؤدي الى جمود تفكر الامة السياسي على صورة 
ثابتة » وهو الجمود الذي ظنت انها باقتباسها هذه النظم 
الجديدة ستعمل على الحلاص منه . 

ih,‏ على سبيل المثال لفظ «١‏ الدمموقراطية » . ان 
هذا المصطلح يستعمل في الغرب في أغلب الاحوال بالمعنى 
الذي اعطته اياه الثورة الفرنسية ٠‏ ولعي به الدلالة على 
مبدأ المساواة فى الحقوق السياسية والاجماعية والاقتصادية 
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لجميع المواطنين > ورقابة الامة على الحكومة عن طريق 
هيئة نيابية يشرك في انتخاب اعضائها كل البالغين من 
أفراد الشعب على أساس النظرية القائلة و صوت واحد 
الشخص الواحد » . ويشمل المضمون الواسع لهذا المصطلح 
حق الشعب المطلق في ان يشرع لجميع الامور العامة بأغلبية 
اصوات نوابه » وعلى هذا فان « إزادة الشعب» الي انبثقت عن 
النظام الدبمقراطي تعئي ‏ من الوجهة النظرية على الاقل ‏ 
أن هذه الإرادة WIS‏ حرة لا تتقيد مطلقاً بقيود خارجية 
عنها » سيدة نفسها ولا تسأل أمام سلطة غير سلطتها . 

من الواضح أن مثل هذا التصور المعاصر للدبموقراطية 
عتلف اا by‏ عن التصور الذي كان سائداً عنها في 
اذهان واضعي هذا التعبير في الأصل » وهم الاغريق القدماء . 
فبالنسبة إلى الاغريق كانت عبارة « حك الشعب للشعب ع 
— وهي جوهر الدعفراطية — يقصد ا على وجه التحديد 
US‏ لق Call US Viel‏ كله فی Ob‏ 
الدول الي سادت في عصرهم كانت كلمة y‏ الشعب ١‏ 
تعي طبقة » المواطنين » » وكانت هذه الطبقة مقصورة 
على سكان الدولة الأحرار الذين كانوا لا يزيدون في 
العادة عن عشر مجموع السكان ٠»‏ بيا كان الباقون من 
العبيد والأرقاء الذين لم يكن يسمح هم tok‏ أي عمسل 
سوى الأعمال البدنية الحقيرة ولم يكن لحم على الرغم من 
ادائهم قسرآً فريضة الدفاع عن الوطن ‏ أية حقوق 
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عدنية على الاطلاق . لقد كانت هذه الطبقة الرقيقة 
من طبقات المجتمع الاغريقي القدم ونعي ها طبقة 
5 المواطئين ) ۽ هي وحدها صاحية الحق ٤‏ منح الحرية 
او abe‏ + وبالتالي. اتر كرت BIS‏ اللقوق السامية في 
ايدما . 

ان النظر الى مفهوم الدعوقراطية من خلال هذه الحقيقة 
التارخية مجعلنا نرى ان الدمموقراطية الغربية السائدة الوم 
هي في الواقع اكثر قرباً Gul,‏ نسباً بتصور الاسلام للحرية 
منها بتصور الاغريق القدامى لاء ذلك بان الاسلام ينادي 
بان الناس جميعاً متساوون من الناحية Lele‏ وهذا فلا 
بد ان يعطوا فرصا متساوية كذلك للتطور وللتعيير عن 
ارادہم : ولكن من ناحية اخرى يفرض الاسلام عل 
المسلمين ان مخضعوا افعالهم لتوجيهات الشريعة الالحية الي 
نص عليها القرآن » وكانت حياة الرسول bee‏ الحى » 
ومثل هذا الالتزام يفرض على المجتمع حدوداً لحريته 
التشريعية ويتكر على (ارادة الشعب » dave‏ السيادة المطلقة » 
هذه السيادة الي تشكل Tp‏ جوهرياً وهاما من مفهوم 
الدعوقراطية في الغرب المعاصر . 

٠‏ وهناك اتجاه في الاسلام مشابه ني النظاهر لذلك الذي 
نشاهده ي مفهوم الدعوقراطية السائد في الاحاد السوفيي 
والدول الشيوعية الاخرى . فهنالك - كا ني الاسلام - 
تقدم الايديولوجية على حرية الشعب التشريعية » وني حدود 
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الاطار الذي ترسمه هذه الايديولوجية نفسها فحسب carey‏ 
رأي الاغلبية ساري المفعول . ولكن WAS‏ من قبل ان 
هذا التشابه ظاهري فحسب ؛ ذلك لان الاسلام » يضع 
اول BIS‏ مفاهيمه الاجماعية على اساس من شريعة سماوية » 
هذه الشربعة الي هي في نظر المؤمن من الناحية الدينية 
مطلقة وملز مة غير قاباة للتعديل » بينا الفكرة الشيوعية هي 
- ولا جسدال في ذلك عندهم ‏ نظرية بشرية عرضة 
لتغيرات شى يبن ce‏ وآآخر . وثاناً »> لان الاسلام Spy‏ 
مسألة فهمه وتفسير احكامه لمعرفة الشخص وضميره وحدها 
ولا aah‏ 'يقيول اقاس .الى قدا بعل الط goes!‏ أل 
مؤسسات اخرى ( ذلك على الرغم من ان هذه القاعدة 
قل تعرضت للخرق في کشر من اطوار التاريمخ الاسلامي 4 
الا ان تعالم الاسلام بشأنها واضحة كل الوضوح ) . 

ما سيق يتبين في جلاء انه حى في الغرب فان مصطاحات. 
Abul a‏ .وى Ob sly‏ الدعوير اط ¢ feed‏ 6 
وقد استعملت فعلا” » للدلالة على معان متفاوتة كل التفاوت > 
وعلى هذا فان تطبيقها ‏ سواء في صيغة الاثبات او النفى ‏ 
على نظرية الاسلام السياسية قبن بان GE‏ نوعاً من الغموض. 
بالاضافة الى انه من خداع الألفاظ . 

وما يقال عن « الدعوقراطية » يقال عن اغلس المصطاءحات 
السياسية والاقتصادية التي تلعب دوراً اصيلة في الفكر 
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الغربي ( ععى ان جذورها تمتد الى اعماق تاريخ الغرب » 
ولكنها تصبح جد مبهمة وشاذة عندما يراد تطبيقها على 
الفكرة الاسلامية . 

قد يستطيسع المرء ان بقول ‏ کا قال بعض الكتاب 
المسلمين المعاصر ين ان الاسلام « اشتراكي » في اتجاهاته » 
ذلك بأنه يرمي الى اباد نوع من النظام يضمن cot‏ 
المواطئن فرصاً متكافئة في الضمان الاقتصادي وتوزيعا 
by Mes‏ القومية » ولكئنا نستطيع ان ae‏ بنفس, 
الروح ان الاسلام يعارض الاشتراكية اذا كانت تعي س 
کا تعبى الاشتراكية الماركسية ‏ الطيمنة الجرية على JS‏ 
مظاهر الحياة Hele‏ وتقدم الاقتصاد على الأخلاق 
والآداب » والمبوط بقيمة الشخصية الانسائية محيث يصبسح 
الانسان جرد IT‏ صماء للانتاج القومي وحسب . 

حى السؤال الذي os‏ ما يدور على الألسنة وهو 
وهل الدولة الاسلامية dys‏ ثيوقراطية أم لا ؟ » لا 
نستطيسع الاجابة عنه بالنفي أو الاثبات دون تردد . فقد 
نقول ١‏ نعم » اذا كنا نعي بالثيوقراطية نظاماً للجميع 
تفرع كافة التشريعات الزمنيسة فيه عما يعتيره Coal‏ 
Bie‏ اليا . ولكن الجواب يكون بالنفي القاطع اذا كنا 
نعي بالئيوقراطية Ells‏ النظام الذي نقله التاريخ عن اوروبا 
ي القرون الوسطى عندما حاوات طبقة رجال الدين أن 
dlc‏ في يدها بأزمة السلطة السياسية العليا » وذلك لسرب 
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بسيط هو انه لا وجود في الاسلام للكهانة ولا لطبقة ممتازة 
تدعى « طبقة رجال الدين م » وطذا يستحيل ان يوجد 
في الاسلام مؤسسة تشبه الكنيسة المسيحية الي تص بأسرار 
الدين وطقوسه . 


ولا كان كل مسل بالغ Bid‏ المطلق ني ان ارس 
بنفسه شعائر الدين فليس هناك شخص او جاعة تستطيع 
ان تزعم لنفسها نوعا من القداسة اكتسبتهسا عن طريق 
شعيرة دينية أو وظيفة كهنوتية اختصت ما من دون الناس . 
ومجمل القول ان تعبير « الثيوقراطية » كا يفهمه الغرب 
لا معى لة على الاطلاق ني البيئة الاسلامية . 


ley‏ هذا ممكننا القول انه من باب التضليل الأمؤذي 
إلى ابعد الحدود ان غاول الئاس تطبيق المصطلحات الي 
لا صلة لها بالاسلام على الأفكار والأنظمة الاسلامية . ان 
Sal‏ 3 الاسلامية نظاماً Tele‏ متميزاً le tole‏ وحدها 
Cake‏ من عدة وجوه عن الأنظمة السائدة في الغرب ء ولا 
يمكن طا النظام أن يدرس ويفهم الا في حدود مفاهيمه 
ومصطاحاته الخاصة » وان أي شذوذ عن هذا Wadi‏ سوف 
يؤدي Ve‏ الى الغموض والالتبساس بدلا من الوضوح 
والجلاء حول موقف الشرع الاسلامي نجاه كثر من القضايا 
السياسية والاجماعية الي تشغل الأذهان في الوقت الحاضر . 
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الؤاذج السياسية في الاسلام 


ان استعال المصطلحات الي لا صلة ها بالاسلام للتعبير 
عن نظرة ا للدولة و الکو مة ليست هي abl‏ الوحيدة 
الي تقع ي طريق الدارس للاظام السيابي الاسلامي 
ان هناك د اعظم منها » وهو ان كثيراً من 
يريدون ان تتخذ الدول” الاسلامية الي ae 5 ae‏ 
مثالا” جب علينا ان نحتذيه خلال مراحل تطورنا السياسي 
في الحاضر والمستقبل . 

في الفصل السابق اوردت بعض العناصر الاسلامية الى 
يجب توافرها لدى اية دولة تريد ان تكفل السعادة والرفاهية 
لشعبها » وهي الماح التام GL‏ التطور الفكري والاجماعي 
للمجتمع « والبعد عن BT‏ الحمود في نظامها السياسي 
ونحن عندما نلقي نظرة على تاربخ الدول الاسلامية وعلى 

بعض التطورات السائدة اليوم عن i‏ لة الاسلامية المثالية » 

نستطيسع ان للمس دون كبر عناء وجود ذلك العنصر من 
الجمود » هذا العنصر الذي لا يتفق مطلقاً مع ما يتطلبه 
التطور الاجماعي الواعي السام 

اني لا اشير هنا الى ما قام به المؤلفون المسلمون القدماء 
من دراسات عن النظرية السياسية في الاسلام فحسب » هذه 
الدراسات الي لا تعكس احياناً الا الاحوال السياسية الي 
سادت في العصر العباسي والي تظهر في كثير من الاحيان 
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ذلك ص عل الاستجابة لأدواء الامراء في ذلك الوقت » 
ولكى لى وجه التحديد الى الفكرة الي هيمنت على 
م من old‏ سواء في الماضي او الحاضر من 
انه لا deg‏ سوى طراز واحد فحسب عكن, ان ينطق 
عا تحت و الدؤلة EE‏ ت وون تلاق الطراق 
الذي قام في عهد الخلفاء الراشدين » وان اي CISL‏ عن 
الاقتداء ذا الطراز مخلع عن الدولة الصفة « الاسلامية» . 
اني أقول انه ليس هناك شيء اكثر امعان في الحطأ من 
0 هذا الاعتقاد . 
اننا اذا beet‏ الاحكام الخاصة بالشؤون السياسية في 
القرآن والسنة فلن نجد من بينها ما ينص على ١‏ شكل معين » 
للدولة » وععبى آخر ان الشريعة لإ تضع لا teaye‏ ددا 
يجب على الدولة الاسلامية أن تتشكل على dite‏ ولا هي 
تضع لنا خطة مفصلة لنظرية دستورية . هذا على الرغم 
من ان النظام السياسي الذي شئق عن القرآن والسئة ليس 
Te,‏ أو خالا بل انه راسخ الدعائم واضح المعالم » وهو 
لنا حدوداً جلية لمنهاج سياسي صالح للنفاذ والتطبيق 
گر الأزمئة وبالنسبة لكل ظروف الحياة البشرية . ولا 
كانت غاية هذا المنهاج السياسي ان يكون The‏ للتطبيق 
فى كل الأزمنة وبالنسبة لكل الظروف » فقك جاءت 
الأحكام المتعلقة به في هيئة ميادىء عامة Lots‏ ول تتعرض 
للغروع . ol‏ حاجات الانسان السياسية حاجات مرتبطة 
بالزمن متغيرة مع تغره ۰ ولیس هناك أنظمة أو أحكام 
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شرعية معينة مها تكن صارمة عكن لها ان تحد من فعالية 
هذا القانون الطبيعى الغلاب » قانون التغيير والتطور . 
by‏ فان الشريعة الاسلامية لم تحاول المستحيل . ولا كانت 
الشريعة ناموسا Ll‏ فقد كان Lab‏ ان تضع في اعتيارها 
سلما هذا التطور AOU‏ : ولهذا فهي تقدم للمؤمن عدداً 
محدوداً جداً من المادىء السياسية » وتترك بعد ذلك المجال 
Les‏ لصياغة الدساتير وتنظم الحكومة » وما يتصل بذلك 
من سن القوانين الي تتطلبها الظروف المتغرة » لاجتهاد 
المسلمين في كل عصر . 

اما بالنسبة للموضوع الذي نعالجه فيمكثنا ان نقرر 
باطمئنان انه لا يوجد « شكل واحد » للدولة الاسلامية 
بل ان هناك اشكالا” كثيرة » وان على المسلمين في كل 
زمن ان يكتشفوا الشكل الذي يلائم وعقق حاجاتهم > شريطة 
ان يكون الشكل والنظام اللذان يقع عليها الاختيار متفقان 
تماما مع الأحكام الشرعية الظاهرة المتعلقة بتنظم حياة المجتمع . 

ان هذه الاحكام السياسية في الشريعة (والي سنناقشها 
بالتفصيل فيا بعد ) وجدت ely‏ المجال الحر في صورة الجهاز 
الاداري وأسلوب SAV‏ الذي ساد ني عصر الخلفاء الراشدين : 
ولهذا فان دوهم كانت دولا اسلامية بالمعى الصحيسح 
لمذه الكلمة . ولكن بيجب علينا ألا gi‏ ان في 
الدستور غير المكتوب الذي نظم الدولة الاسلامية في ذلك 
العصر كان هناك جنا الى جنب مع نصوص الشريعة 
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الخاصة بفن ادارة الدولة ‏ بعض ls‏ أخرى أستثها 
عن طريق الاجتهاد ‏ الحكتام في ذلك الوقت مستوحن. 
فهمهم لروح القرآن والستة . يضاف الى ذلك تلك الاجراءات 
الادارية والقانونية الي لم تشتق لا بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة من القرآن والسنة » ولكن أملتها ضرورات الكفاءة 
الادارية والمصلحة العامة وأوحى مها المنطق السام Sy.‏ 
pa‏ مثلا, على ذلك نشير إلى اقتباس عر بي Sut‏ 
نظام Opel‏ عن الفرس واصداره ذلك القانون الذي fom‏ 
يموجبه المحاربين العرب من تملك الأرض في البلاد الي 
دانت للفتوحات الاسلامية . وحيث ان مثل هذه القوادن 
والاجراءات قد صدرت من قبل الحكومة الشرعية لذلك 
الزمن وكانت لا تتنافى ونصوص الشريعة أو روحها فقد 
سرى مفعوطا في ذلك الوقت » ولكن هذا لا يعني ان تظل 
سارية المفعول الى الأبد . 


الاقتداء بالصحابة 


قد محلو ol pu‏ يسأل : ilo‏ يكن أصحاب 
الرسول العظام على درجة من المعرفة بأعمق أهداف الاسلام 
لا مكن لنا ان نبلغها ؟ فاذا كان 0 كذلك أفليس من 
الضروري اذن ان ٻتدي ree‏ ونقتديي er‏ بطر da‏ نجعلنا 
أقرب ما نكون الى النموذج الذي صنعوه فيا يتعلق بفن 
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الحم ؟ ثم أم يأمرنا الرسول صلى الله عليه dus‏ ان لخد 
أصحابه قذوات نتسج سلو کنا على منوالها ؟ » 

ان مثل هذا القول مرده فى في الواقع الى قوة الصلة 
العاطفية الي تربط المسلمين ذا سن الزاهر » وطذا 
اال الاجابة عليه في هذه المرحلة من البحث . 

لا مراء فى ان رسول الله فد حثئنا ر 
بأصحابه » ا فقط ery‏ انفقوا سنين طوياة في صحبته 
ql ot ( ae eg )‏ لمم ان يعرفوا الكثر عن 
حياته وأسلوبه 5 معالجة الامور » ولكن oy‏ كثيراً منهم 
قد ارتقوا في مدارج الكال اللحلقي الى مراتب رفيعة oi‏ 
المنال . بيد ان التزامنا المعنوي باقعفاء SUT‏ الصحابة بنصب 
بصورة خحاصة de‏ خحلقهم وساوكهم » على انكارهم 
لذواتهم © على مثاليتهم الرفيعة وتسليمهم المطلق لمشيئة الله 
سيحانه : ان هذا Let eee‏ به Lalas‏ ان et‏ 
الصحابة” الام الي نجي ء بعدهم وتقلدهم في شؤون الحم 
وادارة الدولة » وذلك لنفس السبب الذي ذكرناه من قبل › 
وهو ان الجهاز السياسي الذي أوجدوه كان من ثمرة الاجتهاد » 
كا سامت في تكوينه على هذه الصورة ضرورات er las‏ 
ومقتضيات عصرهم › ولم يكن يقوم على احكام ing pill‏ 
وحدها . 

لقد اظهرت لنا کشر من احاديث رسول الله انه كان 
يقر ay‏ على الامصار عل اجتهادهم الخاص + ولعل 
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فيا دار ay‏ وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله 
عاملا إلى اليمن خر دليل يكشيف WU‏ هذه الحقية في 
وضوح تام : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسام لما 
ay‏ ( أي معاذ ) الى اليمن قال : كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ « قال : 
« أقضى بكتاب الله . » قال : > فان م 
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did 9 : فى كتاب الله ؟ م قال‎ sé 
في‎ sé فان لم‎ « Gesu eas 
سنة رسول الله ؟ » قال : « اجتهد براي‎ 
الله‎ Spry ph: Swe. JT ولا‎ 
: على صدره وقال‎ day صلى الله عليه‎ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله‎ « 
١» ! لما يرضي به رسول الله‎ 
يتوقع‎ oe ان معاذ رضي الله عنه لم مجمح به خياله‎ 
ان يأتي يوم تصبح فيه قراراته الادارية أو القانونية‎ 
لم تكن قد وجدت آنئذ  ملحقاً‎ gi  ةيداهتجالا‎ 
أبدياً للأحكام السياسية الي جاءت ما نصوص القرآن‎ 
رسول الله قد اعتمد‎ ae عكن كذلك ان‎ E ا‎ 
القرارت الي كانت ستصدر في المستقبل عن معاذ من باب‎ 
الاجتهاد باعتبارها قرارات ملزمة لأي انسان يقع خارج‎ 


. أبي هريرة‎ oF داود‎ ply مذي‎ ll س رواه‎ ١ 
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الحدود الزمنية أو الجغرافية لولاية معاذ » ناهيك عن الأجيال 
المقبلة » ذلك بأنه كان من الممكن ان ake‏ كا اختلف 
فا اهاد Jol‏ الضحابة ge‏ اجتهاد BAT pile‏ 
السك على المسألة الواحدة . إن حديث الرسول الذي اسلفناه 
لا يعدو أن يكون إقراراً ae‏ ورضى عا أوتى صاحبه 
معاذ من' الفطنة والادراك Qe‏ أدرك حقه في أن ape‏ 
UL‏ مستقلا في الأمور الي لم ترد فيها نصوص واضحة في 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 

ولعل من الانصاف للتاريخ ان نقرر ob‏ أحداً من 
أصحاب النبي'ل يعتعر اجتهاده الخاص » سواء في مسائل العقيدة 
او العمل » مازماً ‏ بالمعى ull‏ - لأي إنسان آخر على 
الاطلاق . لقد كانت gpg‏ عامرة بالخشوع والتواضع » وم 
محاول أحد منهم ان يتخل لنفسه صفة المشرع لكافة 
العصور . ولكن هذه الصفة بعينها نسبتها اليهم الأجيال 
الي تلتهم : أناس دفع مم اعجاءهم باصحاب النبي العظام ‏ 
ولهذا الاعجاب ما ييرره في الواقع ‏ الى الغفلة عن عنصر 
عدم الكال الكامن دائماً في الطبيعة البشرية . وبسبب هذه 
الغفلة وقع dy oth‏ في الخطأ فاعتيروا كل صغيرة وكبيرة 
مما وصل اليه الصحابة عن طريق اجتهادهم في الامور 
السياسية نوعاً من « السوابق الشرعية » الي يجب ان تلتزم 
ها الأمة الإسلامية على الدوام . وغي عن القول إن مثل 
هذا الرأي لا تؤيده الشريعة نفسها ولا يقبله المنطق السلم . 
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.اننا مع احترامنا العميق لأصحاب رسول الله وتقديرنا 
لكانتهم التارعية نقول : إن الأحكام الي تصدر عن 
الاجتهاد » بغض النظر عن عظمة الشخص الي تصدر ae‏ 
تظل مطبوعة بطابع البيئة الي نشأ فيها ذلك الشخص ومدى. 
bly dale‏ العم = وخخاصة في الامور الاجماعية والسياسية س 
فلا يتأتر ملق الإنسان وعظمته الشخصية بقدر تأثره مجموع 

من ارات de lh‏ الي عرفت حى عصره . ومما لا شك فيه 
bul‏ من الذي head‏ وراء BM‏ عقر LSS‏ تفضلنا عن 
عصر الصحابة تملك من ارات التاريخية ‏ ولا فخر لنا 
في ذلك - اکر بكثر ما كان لدمهم . وليس عليئا إلا 
ان ننظر الى هذا التطور العظيم rou‏ 39 خلال القرون 
المتعاقبة » وكل الأفكار والنظريات والاكتشافات العلمية 
الي GUT‏ عنها العقل » > لكي ندرك اننا قد نكون من 
بعض الوجوه أقدر على فهم المغازي aa eel‏ 
الاقتصادية والاجماعية في الاسلام من الصحابة الكرام . 
wl,‏ محص القائق وندرسها 0 على ضوء ع هم 
فحسب ولكن على ضوء ONL‏ التاريخية والفكرية الي 
eed‏ لى LN‏ خلال By al dw‏ الطويلة edly‏ 
كانت بالسبة اليهم لا تزال محجوبة وراء أستار الغيب . 

Vi kde ol‏ سی fat‏ ان رسالة الاسلام رسالدة خالدة 
KEL‏ لذلك بحب ان تظل مفتوحة امام العقل الانساني الذي 
لا يكل عن البحث والدراسة » ا اننا كلا ازدادت ثقافتنا 
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-اوانداحت دائرة علومنا استطعئا ان نهم بصورة أوضح 

من ذي قبل كنوز الحكمة ابي ينطوي عليها OTA‏ الكرم 
gully‏ 3 الرسول صل الله عليه وسم . ولذلك فان حقنا في 
الاجتهاد المستقل على ضوء القرآن والسئة ليس مسموحاً 
به فحسب بل نحن منتدبون لادائه في كل الامور الى سكنت 
ازاءها الشريعة فلم تسن لا أية أحكام » او في الامور الي 
اكتفت بوضع مبادىء عامة لما . 

انه من الواضح ان كل ما سوف نصل اليه من نتائج 
بصدد حر الوسائل لضان الكفاءة الادارية والعدالة Lele‏ 
Tile 0S‏ بعوامل. الزمق filly‏ روف الاقتضادية Lely‏ 
الي نعيش في ظلها » وعلى هذا فبدهي ان يكون 2S‏ من 
الاجراءات القانونية في a‏ الاسلامية متبايناً من وقت 
لأحر » وواضح ان هذا bY‏ ثر بطبيعة الحال على صوص 
التشريع الي وردت ظاهرة ag‏ والسنة من حيث ان 
هذه النصوص غير قابلة للتعديل » وواضح كذلك ان كل 
القرانين الي نضعها من غير نص عليها في الشريعة جب ألا 
تتعارض محال من الاحوال مع نصوصها الظاهرة . 

وعلى هذا فان دستوراً للدولة الاسلامية يوضع بعد مرور 
ثلاثة عشر قرناً من الزمان على عصر الخلفاء الراشدين قن 
بأن مختلف من غير شك عن الدستور الذي كان سائداً 
في عصرهم . 

ليس من الضروري ان تأخذ بنظر الاعتبار العامل 
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oil‏ لثلاثة عشر Lig‏ كي نفهم ان الحاجات السياسية 
أزمن ما ختلف عن الحاجات السياسية ازمن آخخر . 
فغي 5p)‏ قصيرة ' تتجاوز عشرات السنين تنو عٽ اساإيب 
الخلفاء الراشدين في معالحة شؤون السياسة والح ‘ 

|S‏ فول pst tt pall pont‏ که اعارا ي 
« دستور الدولة ' 5 كشر من المواطن . وكها نقدم 
للقارىء مغلا من هذا الاختلاف نعرض مشكلة اختيار 
رئيس الدولة . 

7 يكن هناك خلاف يطبيعة الحال بين الصحابة على 
مبدأ الحكومة الانتخابية من حيث عو > لگن الشريعة ‏ كما 
سئرى ‏ قد قالت كلمتها الفاصلة في هذا الموضوع > ولكن 
على الرغم من انه لا جدال ني ان رئيس الدولة الاسلامية 
لا بد holy‏ عن طريق الانتخاب فان الشريعة لم od‏ 
وسياة معينة لتحقيق هذا الغرض . وعلى هذا اعتير الصحابة - 
وهم عل حق ‏ ان طريقة الانتخابات ais‏ تقع خارج 
حدود الشريعة . ولهذا لم مجدوا LL‏ ني ان Gk‏ وسائلهم 
باختلاف آرائهم فيا Git‏ الخير العام للمجموع . 

لقد بويع الخليفة الاول ابو بكر من قبل رؤساء 
المهاجرين والانصار الذين كانوا في المدينة عند وفاة الرسول ؛ 
وعندما حضرت ابو بكر الوفاة اختار هو عمر بن الحطاب 
خليفة من بعده » ثم وافقت الأمة على هذا الاختيار فبايسع 
المسلمون عمر » وتعتير الموافقة هنا من قبيل الانتخاب . 
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وقبيل وفاته مى عمر هيئة انتخابية تتكون من ستة من كبار 
الصحابة » ثم امرهم ان محتاروا الخليفة من بينهم + فأجدعت 
كلمتهم على oe‏ واعيرف به المسلموث فیا بعك dale‏ 
leg‏ لعمر . وبعك وفاة Oke‏ نودي بعلي خايفة من قبل 
حشد من المسلمين في مسجد النبي في المدينة م بأبعته 
أكرية الآمة . 

lis,‏ هذا العهد الذي تسميه عهد الحافاء الراخلين» 
تنوع دستور الدولة dba e‏ هامة . وغي عن 
القول ان الوسيلة الي يم مها انتخاب رئيس الدولة «سألة ذات 
أهمية دستورية عظمى . ان احتلاف الطريةة الي ي عالج ا 
الصحابة هذه BLM‏ — سواء بالنسية J oath te WI‏ 
طريقة GIRS‏ نفسها ‏ بظهر لنا بوضوح_ ان الدستور 
ee‏ — يمكن ان يتخر من وقت AV‏ دون أن 

3 ذلك في الصفة « ROLY‏ » للدولة . 

ao‏ الى ذلك اله من th‏ الاعتقاد بأن الحلفاء 
الراشدين قد استنفذوا عساعيهم كل أغراض الأسلام وحققوا 
صورته التامة »> عا في ذلك الامور المتعلقة بسياسة الدولة . 
اذ لو كان الأمر كذلك لكان الاسلام مجرد دعوة الى التكرار 
السرمدي للود واحد من ألوان الحياة . ولكان رسالة لا 
تطلب منا شيئاً وى AL‏ ما فعله الأسلاف Al Fy‏ 
ولكن الحقيقة هي ان الاسلام ayes‏ خالدة الى التقسدم 
المطرد في كل نواحي الحياة الفكرية والروحية والسياسية 
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على حد سواء . 

لقد كانت الخلافة الراشدة بداية رائعة للسياسة الاسلامية » 
بداية ليس لا نظير في تاريخ الاسلام ولا استمرار في القرون 
الي جاءت من بعدها » ولكنها مع ذلك ستظل في الاعتبار 
التارعى بداية فقط . 

منذ تولی ابو بكر زمام UM‏ الى ان استشهد علي » 
كانت الدولة الاسلامية من حيث الر كيب في: حالة نمو 
رة AI pail ey OS Le att‏ نطو رع كل 
فتح جديد ومع كل خيرة ادارية جديدة » وخلال جيل 
واحد امتدت GUT‏ الدولة الي كانت محدودة بتخوم الجزيرة 
العربية حى شملت مساحة شاسعة من الارض عتد من شال 
افريقيا الى أعماق آسيا الوسطى . هذه الدولة الي كانت تضم 
إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعات بدائية حرفتها 
الرعى والزراعة » وحاجاتها أولية بسيطة ومشاكلها محدودة 
Lead‏ وجدت Yad‏ فجأة وريغة الحضارات البيزنطية والساسانية 
المعقدة . وبا كانت الظروف السائدة ef‏ على الحكومة ان 
تركز جهودها ني الميدان الحربي باعطاء أقل وقت ممكن 
تطور بالكفاءة الادارية ظلت تواجهها في كل يوم مشاكل 
محبرة في ميدان السياسة والاقتصاد » الامر الذي كان glee‏ 
فحن Ul‏ قزازات BSP‏ ما بن و UBM‏ کان 
معظمها مطبوعاً بالطابع التجريبي البحت 0 

فإذا جئنا نحن فوقفنا عند حد هذه التجارب الأولية ‏ 


55 


على روعتها ‏ ¢ اردنا بعد انقضاء UH‏ فشر قرا ee‏ 
عصر stl‏ الراشدين ان نقم بنيان دولتنا الاسلامية على 
نفس الطراز ونفس اليكل الذي شادوا هم عليه دولتهم 
فسوف لا يكون ذلك علا من اعمال الوفاء Gh‏ الرسالة 
الى اضطلعوا مما » بل سيكون على العكس من ذلك خيانة 
م الحيود الأبداعة الي بدا ما الضعاية ٠.‏ لت كان 
الصحابة رضوان الله عليهم رواداً اولن شقوا الطريق امام 
الاجيال » وعلينا نحن اذا اردنا حقيقة Ol‏ نقتدي ہم - 
ان Jeb‏ بأيدينا هذا العمل الجليل الذي بدأوه ونواصل 
السير على الدرب بنفس الروح الحلاقة الي محلوا ما . re‏ 
boy‏ صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بذلك عندما 
ال : « اصحابي امانة لأمي ؟١‏ 


- رواه pis‏ عن ull‏ بردة . 


5 نظام الحكم اه 


۳ 


علوم الخاء وکود 


اهداف الدولة الاسلامية 


ان الغاية الجوهرية من قيام الدولة. الاسلامية ؛ هي. 
ote!‏ الجهاز السياسى الذي Git‏ وحدة الامة الاسلامية 
seal. as, Wl al Spi,‏ ول 44 واوا 
pe‏ الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا tad‏ الله عليكم اذ 
كنم اعداء فألف بن قلوبكم فاصبحم بنعمته أنخوانا 
7 على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك cry‏ 

الله لكم آياته لعلكم Ope‏ . ولتكن منكم dal‏ يدعون 
الى الجر ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر واولئك هم 
المغلحون . » ( سورة آل عمران (NE = 1١" ORS‏ . 

يتضح من هاتين الآيتدن ان المجتمع الاسلامي ليبس قي 
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ذاته aS, LE‏ وسيلة الى غاية . أما الغاية فهى امجاد أمة 
cle Wye Cal‏ اللا ge c dally‏ الى ورفن JOU‏ > 
oT ae — aw ut‏ — بعل ty Ge‏ اجاعة et‏ 
لأكير عدد ممكن من افرادها ان يعيشوا روحياً ومادياً في 
توافق مع القانون الفطري الذي جاء من الله وهو الاسلام . 

' وهناك شرط ضروري مجب توافره لتحقيق هذا المدف 
وهو وجود اخخوة قوية تربط بين أفراد المجتمع وتوجههم 
نحو الغاية المنشودة ٠‏ ولهذا جاء القرآن يرسى قواعدها بي 
قول الله « اعا المؤمنون أخوة » . (سورة الیم ات اة )2 
وجاء الرسول فأكد هذه الضرورة وأوضحها في كشر من 
الاحاديث وني شى الناسبات : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً , ١‏ « المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه » ومن كان ني حاجة اخيه كان الله في حاجته . 
من فرج عن be‏ كربة فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة » . 

ولكن ما هو الاساس العاطفي الذي تقوم عليه هذه 
الأخوة ؟ انه ليس الولاء للقبيلة او القوم او الوطن » هذا 
الولاء الذي تعتيره المجتمعات الأخرى الاساس الوحيد الذي 
تقوم عليه تكتلاتها السياسية » والذي ذمه الرسول باعتباره 
fs‏ لا مجدر بالمؤمن الصادق : « لينتهين اقوام يفتخرون 

| رواه البخاري ومسلم عن أبي مرسى . 


رواء البخاري و مسلم عن alge‏ بن عمر, 


Ye 


pel‏ الذين ماتوا » انما هم ليكونن أهون على الله من الجعتل' 
الذي crests‏ الحرء بأنفه » ان الله قد أذهب Ke‏ عصبية 
NL Peer ial L|‏ > انما هو مؤمن تقي أو فاجر 
شقي 6 الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب » ؟ . 

فالقرمية في كل صورها وازيائها المختلفة تتنافى مع 
المبادىء الأساسية للاسلام » هذه المبادىء الي تقوم على 
المساواة بين الناس > وهذا يجب ان تنفى القرمية كأساس 
تقوم عليه وحدة المسلمين ol,‏ تعالم oT ail‏ والسنة gals‏ 
ob‏ تكون هذه الوحدة GIS‏ طبيعة ا تسمو فوق 
اعتبارات الجنس والنشأة واللغة » اخوة عامة ES‏ عن 
أمر واحد هو اشتراك الناس في عقيدة واحدة ونظرة 
LS‏ واحدة . 

ان مثل هذا الاشيراك ني العقيدة والفكرة هو وحده 
في نظر الاسلام ‏ الذي يقدم القاعدة الصالحة للتكتل 
البشري » اما وضع المصالح — حقيقية كانت أو وهمية ‏ 
LY‏ أو قطر فوق الاعتبارات الخلقية فقد ofr‏ عنها 
الرسول قي الفاظ صرحة قاطعة : « ليس ke‏ من دعا إلى 
عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا 
من مات على عصبية » . ؟ وعندما سأل أحد أصحابه عن 


| -الجعل ذوع 2 oe | pitt‏ 3 الصحراء العربية . 
+ - رواه الرمذي وابو داود عن أبي هريرة . 
م د رواه ابو داود عن جبير بن مطعم . 


الا 


wu‏ و العصبية » الي نخرج المرء من دائرة الإسلام عل 
هذه الصورة أجاب الرسول : « ان تعين قومك على الظلم » .1 
وقد أوضح صل الله عليه day‏ ان حب الرجل قومه ليس 
و عصبية » منه الااذا أدى ذلك الى Je‏ قوم آخرين .> 
وفي مناسبة اخحرى قال رسول الله : «انصر اخاك ظالاً أو 
مظلوماً . » فقال رجل : يا رسول الله ؟ انصره مظلوماً › 
فكيف o pail‏ ظالاً ؟ » قال : « تمنعه عن الظلم فذلك. 
تصرك oll‏ مه . " 

es‏ هذا فان دفع dail‏ عن الناس واقامة معام العدل. 
في الأرض هي الغاية النهائية الي تستهدقها رسالة الإسلام 
الاجماعية : es)‏ خر أمة أخرجت للناس » تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون ST) » .. BL‏ 
عمران آية ١١١‏ ). ان el‏ الاخلاقية للمجتمع الإسلامي 
والاخوة تنهض على هذه القاعدة الشاملة : « تأمروث 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » » وعلى هذا المثل الأعلى 
العدالة ‏ مع المسلمين وغير المسلمين على حد سواء ‏ 
يتوقف قيام الدولة الاسلامية وسقوطها » هذه الدولة الي 
ليست هي في الحقيقة سوى الجهاز السياسي لتحقيق هذا 
الل الأعلى . ٠‏ 

١-رواآه‏ داود عن وائلة بن الاسقم . 

AS بن حنبل وابن ماجة عن عبادة بن‎ te! رواه‎ Cate س من‎ ٣ 

م - رواه البخاري ومسام . 
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ان الغايات الي تعطي لفكرة الدولة الاسلامية معناها 
ومبررات قيامها تنحصر في أن نجعل من شريعة الاسلام 
القانون المهيمن على شؤون الحياة كما يسود الحق والجير 
والعدالة » وان تنظم العلائق الاجهاعية والاقتصادية بصورة 
تتبح and‏ الافراد ان محظوا بالحرية والامن والكرامة وان 
بجدوا 2 نشداہم التطور بشخصياتهم اقل قدر ممكن من 
العراقيل واكير قدر ممكن من HL‏ والتشجيع > وان نتبح 
للمسلمين — رجالا“ ونساء” ‏ أن محققوا الاهداف الاخلاقية 
الي دعا اليها PLY‏ لا ني dle‏ العقيدة فحسب Sly‏ في 
dle‏ الحياةالعملية Ta)‏ وانتكفل لرعاياها من غير المسلمين 
كل oll‏ فعلي وان تمنحهم الحرية التامة في عقائدهم وطفوسهم 
الدينية الى جانب كفالة حقهم في التطور الثقافي والاجماعي 
وان حمي الوطن من العدوان الحارجي وتصونه من التصدع 
الداخلي » وان محتضن cw‏ الاسلام وتنشر رسالته ي 
ربوع العالم على اوسع نطاق ممكن . فاذا حققت الدولة هذه 
الاهداف كان لا الحق ob dee‏ تتصف بأنها « خليغة 
الله ني الأرض » على الأقل ني ذلك الجزء من الارض 
الذي مخضع لنفودها . 


مبادىء موجتهة : 
من وجهة النظر الشرعية تكتسب الدولة الاسلامية صفتها 


رف 


القانونية ‏ أي ob‏ يكون لا على الناس حت الطاعة والولاء 
على أساس هذا النص القرآني القاطعم : « يا أا الذين 
آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منك » 
(سورة النساء : الآية وه). dy‏ هذا الأساوب المختصر 
يضع القرآن الكرم عدة مبادىء عامة هامة تتصل بطبيعة 
الدولة الاسلامية : 

اول : ان اهم واجبات الدولة انفاذ الأحكام الشرعية 
في الأقطار والمناطق اللحاضعة لسلطانها » ومثل هذا الالتزام 
شددت عليه الآية القرآنية* « ومن لم محكم بما انزل الله 
فأولئك هم الفاسقون » ( سورة المائدة : AY‏ /ا4 ) . 
le‏ هذا فان الدولة لا OX‏ ان تعتير اسلامية الا اذا 
احتوى دستورها الاساسي مادة تنص صراحة على ان احكام 
الشريعة في الأمور ذات الطابع العام يحب ان تشكل القاعدة 
الى لا بحوز ان تشذ عنها كافة الاجراءات الى تصدر عن 
الدولة . | 

واحب هنا ان اشير الى ان تحديد حق الدولة في التشريع 
في المسائل « ذات الطابع العام » فحسب © لا يعي بطبيعة 
الحال ان الشريعة نفسها مقصور ةعيبل هذه المسائل وحدهاء 
ذلك ob‏ الشريعة تتعرض لكافة شؤون الحياة البشرية العامة 
والخاصة على السواء . ولكن يجب علينا أن لا ننسى ان 
Hala lech dy‏ اة Kole! lll, LS tact‏ 
من حياة الإنسان » فهي لا تطلب من الشريعة سوى ان 
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تمدها عجمر عة الاحكام والمبادىء الي لها علاقة ذه الناحية 
یت 
ثانا : على الرغم من ان هذه الاحكام الشرعية الي 
اشرنا اليها ستظل راسخة في اساس بنيان الدولة الاسلامية 
مهيمنة على عملها. » فاما لا تستطيع بطبيعتها المختصرة ان 
تمدنا بكل ما قد cht‏ اليه من الاجراءات اللازمة لادآرة شؤون 
الدولة » وهذا لا بد لنا من ان نضتيف بانفستا القوانن الملائمة 
لزمانتا ومقعضيات حياتنا شربطة ألا نيح لأنفسنا سن قوانين 
تتعارض مع نص الشريعة او روحها . وقد حذرنا الله من 
ذلك فال : ٠.‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله امراً ان يكون لهم Bt‏ من امرهم » ( سورة 
الاحزاب : الآية ") . وعلى هذا فان دستور الدولة CE‏ 
ان ينص على ان اية قوانين ادارية ‏ سواء أكانت ملزمة أو 
آذنة في اي امر من الامور ‏ لا تصبح سارية المفعول اذا 
وجدت متناقضة مع اي نص من نصوص الشريعة . 

ثا : لاحظنا ان الامر القرآني ١‏ اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول » يتبعه في الحال « وأولي الأمر من » اي من 
جاعة المسلمين > وهذا يعي ان فرض اية سلطة على المسلمين 
من خارج جاعتهم لا مجعل ها عليهم حق الطاعة Ay‏ 
حال . بيا jad‏ طاعة الحكومة الاسلامية الي جاءت 
Gale fal gag al Cy‏ “بنش Gah legal‏ ج A‏ 


Vo 


بالطريق الشرعي Lely‏ ديناً . 

ان طاعة الحكومة التزام من اهم الترامات الرعية gf‏ 
الدولة . ولهذا فهو مبدأ معترف به كميدأ اساسي في كل 
المجتمعات المتمدنة » بيد انه من الاهمية ممكان ان د 
هذه الطاعة في الدولة الاسلامية تظل Lely‏ ما الم تبسح 
الحكومة لنفسها ان حلل ما حرمته الشريعة او حرم ما 
حللته » ففي مثل هذه الحالة تخلع طاعتها من اعناق 
الامة كا نص على ذلك الحديث الشريف ١‏ السمع والطاعة 
على المرء المسلم فما احب وكره ما لم يؤمر Avant‏ > فاذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . » ١‏ ان طاعة المجتمع 
الاسلامي و لاولي الأمر منک » مشروطة بشرط جوهري 
هو طاعة اولي الامر لله ورسوله . ونستنتج من هذا المبدأ 
ان من واجب المجتمع الاشراف على نشاط الحكومة وان 
منحها الثقة اذا احسنت وان يسحب منها هذه الثقة اذا 
cole‏ عن dey. Shall Gill‏ با eet gy Ob‏ 
وموافقته على تصرفات الحكومة يشكلان عنصراً في غاية 
الاهمية من بين العناصر التي تستند اليها الدولة الاسلامية 
في قيامها . 

رابع : لا شك في ان ضرورة الحصول على رضى الشعب 
تفترض سلفاً ان تأتي الحكومة الى الوجود على اساس 
الاختيار الحر من قبله وان تمثله “Ste‏ صحيحاً » وهذه 

. رواه البخاري ومسل عن عبدالل بن عر‎ )١ 


۷٦ 


دلالة pl‏ ى من الدلائل الي تشر اليها العبارة القرآنية 
بلفظ « متم » . انها تشير بذلك الى الامة ككل وليس الى 
جاعة أو طبقة معينة . وينبئق عن هذا oll‏ انه لكي 
تتحقق أهداف الشريعة الاسلامية فان رئاسة الدولة لا بد 
وان تأتى عن طريق الانتخاب . ان تولي السلطة عن غير 
Ge Ug EM ill Jot GES Gb‏ :وار كات 
“Ws ght Mh. it‏ + ذلك fg le Wes ob‏ 
الوا منصة SLI‏ ان هو إلا لون من ألوان فرض 
السلطة على المسلمين من خارج جاعتهم 


مصدر السيادة في الدولة 


ان البحث ينتهى بنا الى سؤال ‏ يبدو yb‏ من 
فجي Adal JE‏ السام — قن اضفر الت" aca dich‏ 
الدولة الاسلامية صفة السيادة » وهو سؤال ليس نظرياً في 
الواقع كا قد يبدو للوهلة Gal‏ . 

لا شلك في ان المواطن العادي لا يقدح زناد فكره في 
البحث عن ١‏ المصدر الذي تستمد منه الدولة سيادتها ») 
ما دام النظام السياسي القائم واجراءات الدولة الادارية ذات 
أثر نافع في اسلوب معيشته وني تقدمه الاقتصادي » ولكن 
على الرغم من ذلك فليس هناك مؤرخ أو Se BLA‏ ان 
يتجاهل الحقيقة بأن القسم المعنوية الي ينسبها المواطنون 
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لدولتهم ‏ ومنها مصدر سيادتها ‏ تصبح مع الزمن ذات 
أثر حاسم بالنسبة لاستمرار سيطرتما الروحية عليهم » وعلى 
هذا IEE‏ تكون في النهاية ذات نتائج بعيدة Gall‏ فيه 

السلوك الاجماعي العام . 

ان الجهاز الظاهري CY‏ نظام سياسي لا يمكن له مها 
بلغ من السمو ‏ ان GE‏ غاياته من تلقاء نفسه . ان 
صلاحيته الاجمّاعية ترتكز في النهاية على المضامين الروحية 
الى Yule ot‏ ذلك الجهاز الظاهري » فاذا كانت هذه 
المضامين تاقصة او خاطئة فان النتائج ستكون بدورها ذات 
اثر سيء مدمر بالنسبة للمجتمع كله . وعليه فانه من المحتمل, 
رد اسباب افتقار المسلمين طوال قرون عديدة لانظام الاجماعي 
والروح الوطنية الى اضطراب مفاهيمهم بالنسبة للقاعدة 
الروحية والفكرية الي ترتكز عليها الدولة وتستمد منها 
cole‏ ورعا يفسر لنا هذا الاضطراب Gell‏ في 
السهولة الي اسل ها المسلمون خلال احقاب طويلة من 
الزمن لكل انواع الاضطهاد والعسف على ايدي حكام 
مستبدين . 

من الواضح ان الأحوال السياسية السائدة في زماننا هذا 
i‏ تعد تسمح باستمرار هذا الاستسلام الساي للظم ‘ و كنتيجة 

ثر بالنظريات السياسية الغربية oly‏ الطبقات المثقفة من 

» يكون « الشعب‎ Ob تطالب في الحاح متزايد‎ a 
ey تكون‎ oF هو ادر الوحيد للسلطة في الدولة‎ 


VA 


وحدها هي العامل الحاسم في تكوين اجهزة الدولة جميعاً 
وني ميدان التشريع كذلك . بل اننا نجد من بين افراد 
الطبقة الواعية من المسلمين الذبن يرغبون ٠ن‏ حيث TAM‏ 
في 'فيام الدولة الاسلامية من يطالب بالسيادة المطلقة « الشعب» 
مستشهداً في ذلك بالحديث النبوي « أن الله لا et‏ امتي 
على ضلالة.» ١‏ وهكذا Galt‏ كثير من امسلمين ‏ بناء 
le JS ob dydl SI — Cull Wa le‏ الى لك الادة 
او اكثر افرادها © لا بد وان يكون صحيحاً مها كانت 
الظروف " . 

ان المرء لا cht‏ الى عبقرية فكرية كي يدرك الخطأ 
الذي ينطوي عليه هذا الرأي . فا هو جدير بالملاحظة 
ان حديث الرسول الآنف الذكر قد قبل في صيغة النفي 
لا الاثبات . لقد قصد الرسول صلى الله عليه وسل نفس 
المعنى الذي بعر ce‏ ظاهر اللفظ . اي انه يستحيل ان 
تجتمع في اي وقت كل الامة على الضلال » بل لا بد ان 
يكون من بينها اشخاص او جاعات ترفض السير مع اافئة 
الضالة فا ذهبت اليه » وتصر على سلوك الطريق المستقم . 

وعلى هذا فاننا عندما نتحدث عن و ارادة الشعب» في 


. رواه الترمذي عن عبد الله بن تمر‎ )١ 

؟) ان هذا التقول alts‏ لما كان ينادي به الرومان الاقدمون من ان ه صوت 
الشعب هو حو الاله» ( vox populi, Vox dei‏ ) › وهى صيحة ie‏ صداها 
اليوم ني كل الأقطار الديموقراطية eye rere‏ 


۷۹ 


حدود مفهوم الفكر السياسي في الاسلام لا بد لنا من ان 
نفكر بحذر شديد لكيلا نقع في Tas‏ فتكون « كالمستجير 

من الرمضاء Uh‏ » أي اننا يجب ان تحرص كل امرض 
على ألا نحل محل الاستبداد الغريب عن الاسلام > والذي 
حكمنا خلال القرون الماضية » نظام لا صلة له هو الآخر 
بالاسلام لانه يدعو لسيادة مطلقة للشعب . 

اننا إذا نظرنا في الأمر على أساس ان الدولة الاسلامية 
ينبئق حقها الشرعي من اتفاق كلمة الشعب عن طواعية 
واختيار على ايديولوجية معيئة » وان استمرار الحكومة في 
السلطة مرتبطة عوافقة الشعب على الاسلوب الذي تدار به 
وف الدؤلة + فالمرء فد Ob ox,‏ قول ta doled! ob‏ 
هى « للشعب » Wy.‏ عندما Jeb‏ بنظر الاعتبار انه 
في مجتمع اسلامي واع لا تكون موافقة الشعب على اسلوب 
MI‏ وعلى نظام معن للتعاون الاجماعي والسياسي سوى 
نتيجة مترتبة على قبوله e‏ كشريعة سماوية » وعندئذ 
لا جدال d‏ انه لا توجد ف الواقع « سيادة » للشعب 
عارسها كحق مطلق . 

بقول الله عز وجل : « قل اللهم” مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء » بيدك الخير انك على كل شيء قدير » 
( سورة آل عمران : الآية ۲١‏ . ) 

وبناء على هذه Lie Si aM‏ » فان المصدر المحقيقي 


Ae 


للسيادة في الدولة الاسلامية هو المشيثة LGN‏ كا وضعت 
لنا في أحكام الشريعة > واما سلطة المجتمع الاسلامي 
فليست سوى سلطة بالوكالة حبلها بيد الله . 

اما الدولة الاسلامية » ولو Ul‏ تقوم كنتيجة لارادة 
الشعب خاضعة لاشرافه » فانما تستمد سيادما من .قبل الله » 
غاذا سارت وفق الشروط الشرعية الي أشرت اليها ني 
الصفحات السابقة فلها على رعاياها حق الطاعة والولاء كا 
بن ذلك الرسول صلى الله عليه وسل في حديثه « من اطاعي 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد غصى الله » ومن يطع 
الأمر فقد أطاعبى ومن يعص الأمير فقد عصانى . , ١‏ 
وغل هذا Bb‏ اذا WEST,‏ أن wa‏ :رئاسة الدولة 
الى قائد معن فان كل مواطن ee‏ ملزم بأن يعتير نفسه 
من الناحية الدينية مرتبطاً ذا القرار حى ولو جاء مخالفاً 
لرغبته الحاصة . 


رئيس الدولة 

قلنا ان هدف الدولة ليس هو العمل من أجل سيادة 
:قوم من الأقوام او تغليب ثقافة من الثقافات على سواها » 
Lely‏ هو اقامة الشريعة الاسلامية كنظام للعمل في كافة 
شؤون alll‏ الاجماعية » وعلى هذا يصبح من الواضح 
1 واه البخاري des‏ عن آبي هريرة . 


٠ نظام الح‎ A\ 


ان at,‏ الدولة لا عكن ان توسد الا الى شخص يؤمن 
ep‏ الشريعة ة وبالمصدر الآلمي الذي جاءت من عنده › أي 
أن يكون مسلا . وكا ail‏ من المستحيل Ol‏ توجد حياة 
أسلامية تامة #لصورة دون قيام دولة اسلامية تعمسل على 
اقامتها ¢ فانه من المستحيل أيضاً ان OSG‏ الدولة 
اسلامية بالمعى الصحيح ما لم يتول” زمامها أشخاص يتوقع 
منهم ان Lat‏ باختيار واخلاص الى تعالم الاسلام 
eke‏ 

ان هذا المبدأ سوف لا يثر مصاعب في البلاد الي 
يكون كل مواطنيها من المسلمين ( كالعربية السعودية 
وافغانستان COM‏ » ولكن في الأقطار الاسلامية التي تحتوي 
على أقليات مهمة غير اسلامية ‏ واغلب الاقطار الاسلامية 
من هذا النوع ‏ فان مثل هذا الشرط المحدد في أمر 
رئاسة الدولة Se ob od‏ المخناوف من ان (at‏ هذا 
الشرط وراءه نية في التمييز بين المسلمين وغيز المسلمين من 
أبناء الشعب . 

والحقيقة ان هذا Gl‏ من التمييز Gall‏ يتصل 
بالنظرية السياسية اكثر منه بالواقع العملي للحكومة » لأنه 
في الأقطار التي يشكل فيها المسلموت] غابية عظمى ( وهي 
الأقطار الوحيدة الي كن ان تسمى GA‏ « اقطار اسلامية) 
تنتهى رئاسة الدولة إلى المسلمين من تلقاء نفسها . ولكن 
على الرغم من هذا فانه في مفهوم الفكر السياسي المعاصر 


AY 


asl‏ تحت تأثير النظريات الغربية -الحديثة. أصبح التمييز 
بن الأفراد عن أساس فاح لدم i‏ لا مضمه بعض 
.المسلمن » فكيف ميضمه الأقليات غير الاسلامية المقيمة 
ov‏ ظهرانيهم ؟ ١‏ 

Id,‏ فان علينا ان GAS‏ صراحة انه بدون لون. 
من ألوان التفريق بين المسلم وغير المسلم فليس هناك ما 
the‏ على الأمل في قيام الدولة الاسلامية Ta)‏ بالصورة 
الي أرادها القرآن وحضت عليها السنة . ومن 5 فان il‏ 
مراوغة لاخفاء هذه الحقيقة لا تعتر "Ne‏ من أعمال الصدق. 
والأمانة بالنسبة للعالم وبالنسبة للامة الاسلامية نفسها . 

ان هذا لا يعني وبطبيعة الحال لا عکن ان يعني اله 
دولتنا ستجخف حقوق غر المسلمين الحيوية . أن العكس. 
هو الصحيحء ان على الدولة الاسلامية ان تكفل هم 
التامة وكل ALI‏ الي يتمتع مها المواطن dt!‏ : 
يجب ألا تسند اليهم هذا المنصب الأعلى aa ane‏ 
منصب رئاسة الدولة . 

اننا يجب ان لا نتعامى عن GUL‏ » فنحن لا نتوقع 
من شخص غير مس » مها كان نز مخلصاً وفياً عباً 
لبلاده متفانيا في خدمة مواطنيه » أن يعمل من صم فؤاده 
لتحقيق الأهداف الايديولوجية للاسلام . وذلك بسبب عوامل 
نفسية محضة لا نستطيسع ان نتجاهلها . اني أذهب الى حد 
القول انه ليس من الانصاف ان نطاب منه ذلك . 


AY 


ليس هناك في الوجود نظام ايديولوجي سواء قام 
على أساس الدين أو على غير ذلك من الأسس الفكرية ‏ 
من نوع بمكن ان يرضى Ob‏ بضع مقاليد أموره في .يد 
شخص لا يعتنق الفكرة الي يقوم عليها هذا النظام . هل 
يقع في خيال أحد ‏ على سبيل المثال ‏ ان يسند في 
الانحاد السوفياتي منصب سياسي هام دع هناك منصب 
رئاسة الدولة أو الحكومة الى شخص لا Gah‏ بالشيوعية 
عقيدة ونظاماً ؟ بالطبع لا. وهذا أمر منطقي > لأنه ما 
دامت الفكرة الشيوعية هي القاعدة الي يقوم عليها النظام 
السياسى فان الاشخاص الذين يؤمنون بأهداف هذه الفكرة 
هم وحدهم الذين عکن الاعماد عليهم في قيادة الشعب 
نحو LE Gat‏ السياسية والادارية . 


يضاف الى ما سبق ان المسلمين مطالبون حك الأمر 
القرآني الصريح « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منك » بأن يكون الاشخاص الذين ستلقى اليهم مقاليد 
رئاسة الدولة وتوجيه أمورها ( منهم ) » وذلك ليس sls‏ 
على أغابية ساحقة فحسب » ولكن بناء على حك قانوني 
أيضاً نص عليه دستور الدولة . اننا اذا أردنا gual‏ ان 
fad‏ الاسلام هو الرائد المهيمن على شؤون حياتنا فلا بد ان 
تكون لدينا الشجاعة الأدبية الكافية لنعان في وضوح Wh‏ 
لسنا على استعداد DY‏ نعرض مستقبلنا للخطر بالسير في ركاب 


At 


هذا « التحرر » yl‏ الذي لا ea‏ وزنا المعتقفدات. 
الدينية للانسان » وباننا على العكس من ذلك نرى ان 
معتقّدات الانسان اهم لدينا بكثير من مجرد ميلاده  Aral‏ 
المحضة ‏ في بلادنا . 

اذن فلا بد ان يكون رئيس الدولة الاسلامية مسلا » 
وما دام القرآن الكرم ينص على ١‏ أن Sl‏ عند الله. 
اتقاج » ( سورة الحجرات : الآية ١‏ ) فان اختيار 
الرئيس لا بد وان يكون YR‏ على ما لديه من المزايا 
فحسب بغض” النظر عن اعتبارات الجنس أو القبيلة أو 
المكانة الاجماعبة السابقة . يقول رسول الله « اسمعوا 
واطيعوا وان أمر عليكم عبد حبشي کان رأسه زبيبة ۽ 3 

“Hal‏ عن ضرورة توافر الشرطن السابقن » وهو ان 
يكون TM‏ مسلا وان يكون Cla «١‏ ويعي بذلك. 
ان يكون ‏ بطبيعة الحال ‏ بالغاً WS‏ وصالحاً في 
eras sling ale:‏ :نان الشريعة لا تضع شروطاً ef col‏ 
هذا المنصب ولا تضع نظاماً خاصاً لانتخابه ولا حدد. 
هيئة الناخبين » كا لا تنص على شيء في مسألة مدة 
الامارة . وعلى هذا فن الجائر محديد مدا بعدد من. 


woul البخاري عن‎ oly, ١ 
استخدمت في هذا الكتاب لقب « الامير » و و الامام » بكثرة عند.‎ La) ۲ 
. الى زعم الامة » و لكن الشريعة لا تازم.الاسلمين باستعال اي لفظ محدد‎ ul 


هم 


السنوات» ورعا مع اعطاء Vi‏ حق اعادة ترشيح نفسه لمنصب 
الرئاسة » ومن الجائز Lat‏ ان نحدد بقاء الاير في منصبه 
الى عر معن شريطة ان يؤدي خلال مدة انارت حرق 
الامارة في احلاص وكفاءة . ولا ضير في أن تكون مدة 
الامارة مدى الحياة » اذا توفر الشرط الآنف الذكر › فاذا 
ما اتضح أن الامر لا يؤدي aly‏ بالاخلاص او الكفاءة 
المطلوبين فعليه أن يتنحى عن منصب الامارة » كا قد يعفى 
gal‏ عن حتصية اذا مالك ج هن اذازة عزون الول 
بسبب اعتلالل في صحته او خلل في قواه العقلية مثلا” . 

ان هذه التفاصيل وامثالها يجب ان يصطنعها المجتمع لنفسه 
وفق ما مخدم git, dhe‏ حاجات زمانه . ومن خلال 
هذاء لحان ع لمن ناسل ا قدو ا 
اخرى تلك المرونة الي هي من خصائص النظام السياسي 
في الاسلام . 


مبدأ الشورى : 


لقد رأينا كيف تعمدت الشريعة الا تتعرض لتفاصيل 
:التشريعات الخاصة Wee‏ الدستورية المتنوعة المتغيرة مع 
الزمن » وهكذا تبدو الحاجة الى سن القوانين الخارية 
المناسبة لكل por‏ واضحة كل الوضوح . i‏ الدولة 
الاسلامية ؛ سيتناول .سن القوانين المشاكل العديدة الحاصة 


At 


بادارة شؤون الدولة they‏ المجتمع » هذه المشاكل الي لم 
تتعرض لا الشريعة على الاطلاق اوالي وضعت لا مبادىء 
عامة دون الدخول في الفروع . وني كلتا الحالتين ترك 
الشارع للأمة ge‏ سن القوانين المناسبة لمقتضيات الزمن عن 
طريق الاجتهاد على شرط ان يلائم ذلك روح الشريعة . 

وما لا شك فيه انه في المسائل الي لا مساس pile‏ 
بالجاقب العام من حياتنا لا عكن ان برك سن تلك القوانين 
الاجتهادية للأفراد يعالجه كل على هواه » بل لا بد ان ينبثئق ' 
ذلك عن اجاع الأمة ( ولا بأس حينئذ ان يستهدي المشترعون 
الجدد ‏ في أية مسالة تعرض هم اجتهاد فقيه او اكير 
من الفقهاء المتقدمن ) . ولا شك أيضاً في انته ليس من 
الممكن ان تجتمع الامة كلها ثم تسن هذه القوانين الوضعية . 
فلا بد أن يكون هناك شخص او عدد محدود من الأشخاص 
عكن المجتمع. OF‏ يو كل الهم ola‏ الهمة . اذن فن هو 
الشخص أو من هم الأشخاص ؟ 

عيل كثير من المسلمين الى القول بأن سلطة سن القوانين 
us‏ ان تنحصر في شخص واحد * الأهيرء فهم محتجون 
ail‏ ما دام الأمير قد انتخب من قبل المجتمع كله فانه 
لا بد ان يكون والخحالة هذه “See‏ المجتمع لا في الامور 
الادارية فحسب ولكن في شؤون التشريع الوضعي 
كذلك . وعيل فريق oT‏ من المسلمين ‏ تؤيدهم في 
ذلك شواهد من التارسخ ‏ الى القول بأن eat‏ 


AY 


تلك السلطات في يد رجل واحد at‏ في طياته نذا را خطرة 
لا تؤمن عواقبها . ذلك of‏ الفرد مها كان ذكياً Lazy‏ 
وحسن النية فن المحتمل أن abt‏ في حكمه على الامور 
متأثراً في ذلك dye‏ الخاصة ء ولكن احمال اللحطأً سيقل 
الى أدنى حد ممكن اذا عرض الأمر على جاعة تتنوع 
آراء أفر ادها ومحتدم النقاش بينهم TS‏ لذلك › الأمر الذي 
يؤدي الى استعراض موضوع البحث من زوايا محتلفة » 
بالاضافة الى ان حطر الميول الشخصية الي قد تعكس ظلها على 
سن القوانين سيقل هو الآحر اذا لم يزل USL‏ . فضلا” 
عن ان at‏ السلطات كلها في يد واحدة قد يؤدي الى 
افساد صاحبها واغرائه على تسخيرها لخدمة اغراضه اللحاصة 
او اغراض الفئة الي تشايعه . ومخلص أصحاب هذا الرأي 
الى القول بأن السلطة التشربعية J‏ الدولة لا بد ان pee‏ 
في te cul‏ خاصة تنتخبها الأمة لهذا الغرض . 

وما سبق قد يبدو لبعض الناس ان المسلمعن احرار في 
ان مختاروا بين SS‏ استيدادي مطلق عارسه الأمير وح 
على أساس مشورة بين الأمير وهيئة تشريعية . ولكننا عندما 
نفحضن عن قرب و حرية الاختيار » هذه .بين النظامين 
يتبين لنا انها ني الواقع لا وجود خا على الاطلاق » فان 
القضبة قد فصل فيها كتاب الله فصلا SWAN Tee‏ عة 
« وأمرهم شورى بينهم » ( سورة الشورى : الآية ۳۸) . 

ان هذا النص القرآني جب اعتباره المادة الاساسية الفعالة 


AA 


في التفكير الاسلامي يصدد مسألة ادارة الدولة . ولعله ليس 

من العسر علينا أن ندرك بان هذا ae Gail‏ اثره محيث 
يشمل كل صغيرة وكبيرة من دقائق le‏ الاي رهد 

من الوضوح ٤‏ معناه والاطلاق في oF aba‏ ان اية 
محاولة للتعسف في تأويله وتحميله غير المراد منه ستبوء 
بالاحفاق . 

ان كلمة ١‏ أمر » الى وردت في gall‏ تشر الى BIS‏ 
الامور ذات الطابع العام » ومنها بطبيعة الحال الأسلوب 
الذي تشكل به الحكومة الاسلامية » اي lel‏ تشر الى المبدأ 
الانتخابي الذي تقوم على اساسه سلطة الحكومة . يضاف 
الى ذلك ان الاية ٠‏ وامرهم شورى بينهم » لا ترسي فقط 
قاعدة الشورى كأساس لكل مظاهر الحياة السياسية » بل 
تعتر الشورى جزءاً لا يتجزاً من اسلوب الحم نفسه . 
des‏ ذلك فان مهمة سن القواين ني الدولة لا بد وأن 
تند RY aged Bayt ple dl‏ 


مجلس م مسا : 


من الواضح ان لفظ ١‏ بينهم » في الآية ay SAM‏ 
يشير الى المجتمع كله » وعلى هذا فان مجلس الشورى لا 
بد أن يكون “Mee‏ للمجتمع كله برجاله ونسائه على السواء . 
وصفة التمثيل هذه لا gt‏ أن تيرز الى الوجود الا 


۸۹ 


عن طريق acd‏ العام ol.‏ أن اعضاء مجلس الشورى 
بحب ان يتتخبوا بطريقة تتبح » على أوسع نطاق ممكن 
للرجال والنساء > ان يدلوا باصواهم . وحقوق التصويت 
والشروط الواجب bly‏ في الناخبين والمرشحين من 
التفاصيل الشكلية الي لم يقدم لا القرآن او السنة 
نصوصاً » وهي لهذا متروكة لتقدير المجتمع ينسظر فيها 
على ضوء ظروفه ومقتضيات عصره . 

وممكن لقائل ان يقول انه بدلا من أن يساهم المجتمع 
كله في انتخاب اعضاء المجلس عن طريق الانتخاب العام » 
فان هذا المجلس سوف يكون مثلا للشعب Last‏ اذا عبن 
اعضاؤها من قبل الامير » باعتباره مديناً بمنصبه وسلطاته الى 
عارسها بتفويض من الشعب » فهو مثل ارادة الشهب مشلا 
صحيحا . ولكن مها كانت الحجج الي تحشد لتأبيد هذا 
الرأي من تاريخ المسلمين فان ale‏ يبدو واضحاً . فنحن 
اذا ما سلمنا بأن الوسيلة الي يم ما تشكيل الحيئة التشربعية 
هي من اخطر المسائل في حياة الدول » وان علينا ان نلتزم 
بأمر الله تعالى الذي ينص على ان تعالج كافة شؤونئنا العامة 
على اساس الشورى » فلا مفر من التسلم بالنتيجة وهي ان 
عملية wb‏ سيس المجلس نفسها يحب ان يتمثل فيها هي الاخرى 
معی لكر عل el‏ ما dy. OS‏ المجتمعات 
المعقدة كمجتمعنا لا يمحكن ان يم Os‏ رأي الامة 
ونحقيق مبدأ الشورى بغير طريق الانتخاب العام » اذ الها 
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الوسيلة الوحيدة الي يمكن أن تظهر عن طريقها مزايا 
المرشحين ويرك بعدها للشعب حق الاختيار . ان طريققة 
الانتخاب » سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة » وسواء 
قامت على أساس التقسم الأقليمي أو النسبي » وما الى ذلك 
من التفاصيل » أمور لم تتعرض فا الشريعة بل تركتها 
القرار الأمة ينظمها كيف يشاء . 

ولكن هناك نقطة مهمة اشترطها الرسول بالنسبة الى كل 
من يتقدم للوظائف العامة أو المناصب النيابية » بمنع عوجبها 
سؤال الوظيفة أو تصيد أصوات الناخبين . قال الرسول : 
Ste‏ نانك EE or‏ عن Ge‏ رك" 
اليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. , ١‏ 
وني ضوء تعالم ALY‏ بمكن القول بسأن رسول الله قد 
قصد دون شك أنه كيا dey‏ الانسان مسؤولياته ويقوم بواجبه 
لا بد له من عون الله ورعايته » وهذا gar‏ ان نحل العناية 
so LAY‏ اليه pet ob od‏ عورا ages‏ يازا 
موا Siegal pe By alas aes Oe‏ 
عليه وسل هذا الأمر أكثر busy‏ أبى ان يغطي وظيفة 
إدارية أو امارة لانسان UL‏ لنفسه » فعندما سأله أحد 
الضحابة ان يبعثه Ul,‏ على مصر من الأمصار أجابه قائلا” : 
و انا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً 


. رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة‎ -١ 


4\ 


١ 


حرص عليه . 6 

وعلى هذا فانه من التمسك بروح الشريعة ان ينص 
دستور الدولة الاسلامية صراحة على سؤال شخص هما 
Gel‏ اداري من مناصب الدولة أو طلبه لعضوية هيئة 
نيابية at‏ تلقائياً غير لائق للتوظيف أو الانتخاب . 

ان مثل هذا القانون سيزيل من الطريق اعيراضات قوية. 
يشرها عسدد AS‏ من المسلمين المعاصرين تي الحكومة 
الثيابية . في الوقت الحاضر بستطيع أي شخص ملك نفوذا 
أو ثروة أو جاهاً — بغض النظر عن قيمته الحقيقية - ol‏ 
يضمن لنفسه الفوز في انتخابات تجري BA‏ تشريعية عن 
طريق القيام بنوع من أنواع الاسالة أو الاغراء ني أوساط 
الناخبين + ولكن بصدور القانون المشار اليه تؤدي كل 
المحاولات الي تستهدف Del‏ الناخبين وحشد أصو ام من 
.قبل المرشح الى ane‏ صاحبها من صفة اللياقة pe‏ 
الا نتخابات . بيد انه لا بد من الاعتراف بأنه سيظل من 
الممكن لمرشح من الطراز الآ نف الذكر ان يتجنب الاساليب. 
المكشوفة للدعاية لنفسه » فيبلغ الى كرسي النيابة أو 
الوظيفة باستعخدامه منظمة حزبية أو أبة واسطة أخرى تقوم 
عهمة الدعاية له بين Fl‏ . ولكن منع المرشح من القاء 
ان الانتخابية سيجعل مهمته dae‏ الى حد as‏ 3 
وستكون النتيجة — على وجه عام — yas ol‏ الذي 
E ise‏ 
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be‏ باحثر ام الناس وبالتقدير الصادق من المجتمع هو الذي 
ستتاح له فرصة النجاح أكثر من غيره . 


اختلاف الاراء 


لقد أشرنا فا سبق إلى ان عل مجلس الشورى سينحصر 
في سن القوانن للمسائل ذات الطابع العام ولا سيا الأمور 
الي لم توضع ها أحكام معينة أي نصوص القرآن والسنة . وحيما 
اقتضت حاجة المجتمع سن قانون معين فعلى المجلس ان ينظر 
dW‏ نصوص الشريعة بغية البحث عا قد يكون فيها 
من مبادىء عامة تتعلق بالموضوع الذي يتناوله البحث > 
فان Cues‏ مثل هذه البادیء فان مجلس الشورى مازم 
ob‏ يراعي انسجام القانون المنوي' اصداره مع هذه المبادىء . 
ولكن المجلس سيواجه كثراً من المشاكل الى سكتت 
ازاءها الشريعة فلم تضع Cale agate Vy Mads LSet Û‏ 
وني مثل هذه الحالات للمجلس أن يسن القوانن الملائمة 
الغرض » المحققة لمصالح المجتمع مستهدياً بروح الاسلام . 

كل ذلك يقتضي بطبيعة الخال ان يكون أعضاء المجلس 
على عل لا بنصوص القرآن والسنة فقط ولكن من « أولي 
الالباب » الذين هم على قدر كبر من الفهم للا تقتضيه 
حاجات الامة الاجماعية والخير ة بأحوال dll‏ على وجه 
العموم » وبتعبير آخر ob‏ الثقافة ورجاحة العقل شرطان 


ay 


أساسيان ينبغي توافرهما فيمن يرشحه المجتمع لعضوية حلس 
الشورى . ولكن » حى مع توافر هذه الشروط ي cor‏ 
أعضاء المجلس فانه من غير المحتمل أبداً أن تتفق وجهات 
نظرهم اتفاقاً be‏ في كل al.‏ اجناعية تعرض عليهم » 
ولذلك من غير المحتمل أيضاً أن تصدر قرارامم باجاع الأراء 
بالنسية لا الي gs‏ مواجهتها إلى سن sls‏ جديدة . 

إن اختلاف الآراء بين الناس أمر طبيعي » ذلك ob‏ 
التفكر البشري تفكير موضعي » ولا بمكن عال من الأحوال 
الحيلولة بين هذا التفكير وبين التأثر بالأمزجة والعسادات 
والبيئة dele‏ والتجارب الا بقة الي تعر ض, لها الفكر 
ذلك بأن هذه العوامل جميعاً تتعاون معاً فتكون ما نسميه 
٠‏ بالشخصية البشرية » المتميزة مخصائص فردية . وفي 
الواقع » فان التقدم الصحيح في wr‏ الحياة لن يتحقق 
بدون هذا الاختلاف في الرأي » إذ أنه من خلال الاحتكاك 
الناجم عن صراع أفكار متنوعة » ومن خلال المعمارك 
العقلية الي وضها الآراء المتباينة تتضح الدروب المتعددة 
الي ستفضي إحداها حتماً إلى حل المشكلة الحل المطلوب . 
ولعل هذا ما عناه الرسول بالحديث الشريف « اختلاف 
علاء امي رحمة . ١‏ ع 

إذن فن Gell‏ ألا تحظى قرارات مجلس الشورى في 
الدولة الاسلامية باتفاق اجاعي عليها ‏ شأنها ني ذلك ols‏ 
كافة المجالس التشريعية في العام . 

. الجامع “الصغير للسيوطي‎ - ١ 

at 


ولهذا فإن علينا ان نرضى بصدورها باغلبية الاصوات . 
ولا بأس في ان تكون الأغلبية البسيطة حاسمة ني 
الاجراءات الي تتناول مسائل عادية » على انه من الافضل 
ان تشترط اغلبية call‏ ني الامور ذات الأهمية الماصة 
كالتصويت Ye‏ افرح gag — be Sb blind‏ ا بان 
yg fois gh — dead ly! oe ch be‏ ار Sel‏ 
ge UB al beh Gl‏ اور 


ولكن les‏ من المسلمين فى عصرنا Lam = Opal»‏ 
الفشل الذي تعانيه اغلب « الدعوةراطيات ۾ But!‏ في 
الغرب ان تسيطر هذه العملية المسابية القائمة على مجرد 
عد الاصوات على النشاط وسن القوانن في الدولة الاسلامية: 
وحجتهم في ذلك ان sub‏ الاكيرية لاجراء قانوني معين 
لا يعي دائماً ان هذا الاجراء اجراء صالح » من الممكن 
Ol Mae‏ الاكترية في bh‏ ر على الرغم من كونها 
اكترية مخلصة في نواياها ) by‏ تكون الاقلية هي الي على 
صواب . 

ان الحق الذاتى الذي يشتمل 0 هذا الرأي أمر لا جدال 
فة فال البدري Gad‏ معضويا وق الرال Bhar.‏ آل 
ذلك ان الناس لا يستجيبون دائماً لنداء الجر والصواب . 
وتاريخ العالم يفيض بالاحكام اللحاطئة الي تردت Lyd‏ 


۹۵ 


اكثريات غبية أو أنانية على الرغم من تحذير اقلياب حكيمة 
بعيدة النظر لحا . ولكن على الرغم من ذلك فانه ليس من 
البسير أن جد بديلة ليدأ الأحذ بأغلبية الأصوات ني 
اميئات التشريعية . 
من الذي سيكون صاحب الحق Jd‏ الجسم بالصواب أو 

0 على الأقلية أو الاكثرية في المجلس ؟ من الذي سيكون 
له الرأي الحاسم في نماية الامر ؟ 

قد يقول pl‏ : بجحب ae‏ الاير هو صاحب 
هذا الحق . ولكن فضلا عن أن منح مثل هذه السلطة المطلقة 
لأي فرد مخرج بنا عن القاعدة الشرعية الي نصت عليها 
الآبة الكزعة « وامرهم شورى بينهم » › افليس من الممكن 
ان مخطىء الامير ني الحكم Vat‏ بيا يكون رأي أغابية 
محلس-. الشورى هو الصواب ؟ هل هناك ضان Gl‏ 
بصواب أحكام الأمير ؟ 

قد Ge‏ الذين يعارضون مبدأ الأخذ برأي الأغلبية 
على هذا السؤال بقوهم : « إننا عندما تختار oN‏ تحرص 
على أن يكون أعقل الناس وأتقاهم › وما lus‏ قد pol‏ ناه 
على أساس ما عنده من رجاحة العقل والورع فان هذا 
ضان كاف ob‏ تكون أحكامه صائبة . » ان هذا القول 
يبدو صحيحاً . ولكن أليس صحيحاً كذلك ان على المسلمعن 
ان يتتخبوا أعضاء محلس الشورى على أساس تواقر 
شرطي الحكمة والورع ؟ أو ليس هذا « ضمناً كافياً » 
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على ان القرارات الصادرة عن أغلبية مجلس هذه صفته لا 
بد وان تكون صائبة Lal‏ ؟ بالطبع لا . في كلتا الحالتين 
کے را اکت ON‏ الهس بح :لا تكن أن Jon‏ 
١‏ الضان الكافي م ضماناً مطلقاً » واما الضان المطلق فلا 
dla‏ بعيداً عن متناول البشر . وعلى هذا فان قصارى 
ما بمكن أن نرجوه هو انه اذا ما ناقش جمع من الناس 
قوامه افراد معقولون مسألة معينة فان من المتوقم ان تصل 
أغلبيتهم في النهاية الى قرار صائب او أقرب ما يكون 
إلى الصواب . 

ومن اجل هذا حض الرسول صل الله عليه وسم بقوة 
في كثير من المناسبات قائلا” : « اتبعوا السواد الأعظم ١‏ 
و ر Rie‏ بالجاعة والعامة ») . " 

والواقع ان العقل البشري لم يسنطع حى الآن ان يبتكر 
وسيلة يصل بها الى اتفاق حول الشؤون المشتركة للمجتمع 
خيراً من مبدأ الأخذ برأي الأغلبية . ولا شك ان BTW‏ 
0 ولكن لا شك ايضاً ان الاقلية قد نخطىء 

لك . وهكذا فن حيث نظرنا في الامر وعلى اي وجه 

اال ee‏ قيقة لا مفر من التسلم ما > 
وهي ان العمل البشري مم فطر عليه من نقص وافتقار 
للكال قد جعل الوقوع في LH‏ امراً لا Se‏ نجنبه في 

. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن حمر‎ ١ 

ع روأه del‏ عن معاذ بن جبل . 


(Y) نظام الحم‎ 4v 


الحياة البشرية . dey‏ هذا فانه ليس لنا في الامل colt‏ 
ان علينا ان fed‏ عن طريق الاخطاء والتجارب وما يتلو 
الوقوع في الحطأ من رجعة للصواب وتصحيح في خط 
السر. 
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اعتاد ا لسلطتن کل على الاخرى 


ان مبدأ « وأمرهم شورى بينهم » الذي يقوم عليه مجلس 
الشورى يتطلب بطبيعة الخال أن يكون eM‏ من بين 
الاعضاء » اذ ما دام المجتمع قد st‏ رقنا ab‏ 
فلا بد له من أن wok‏ سلطانه باعتباره الممثل الاول 
للمجتمع في كافة الشؤون العامة . ولا كان الامير هو الذي 
بيده زمام الامر في المجتمع الاسلامي فلا عكن اعتباره 
عضواً عاديا من أعضاء المجلس » بل لا بد من ان يكون 
رئيساً له ٠‏ ويدخل في واجبه ان يوجه نشاط المجلس وان. 
برأس مداولاته » اما شخصياً او عن طريق HE‏ ينوب عله . 

ان هذا المبدأ الذي يفهم منه انه في دولة مخضع لاحكام. 


۱۰۹ 


شريعة سماوية لا تمكن ان يكون هناك فصل تام" بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة > هو مبدأ من 
اهم البادىء الي قدمها الاسلام للعلوم السياسية . 

وي الدول الدمموقراطية ي Jn wall‏ وجود فاصل 
ol.‏ بين السلطتين هو الضيان الوحيد ضد ما يمكن ان يقع 
من جانب السلطة التنفيذية من اساءة استخدام الصلاحيات 
لني في يدها . ان لهذا الفاصل بعض المزايا من حيث انه 
يعطى صفة « السيادة » للهيثة التشريعية وبذلك يضعها في 
موضع تستطيع منه ان تشرف باستمرار على تصرفات السلطة 
التنفيذية يوماً بيوم وتمنعها من الاقدام على التصرف بالاسلوب 
الذي قد محلب الضرر على المصالح العامة . ولكن هناك Le‏ 
3 هذا النظام يجب الا يغيب عن SU‏ » وهو ان الحكومة 
بقسميها التشريعي والتنفبذي Tas‏ ما ad‏ نفسها ( ولا سيا في 
الازمات الي تطلب: ادات به ع دة عن العمل 
بسبب هذا الفصل التام بين السلطتين » وبذلك تفقد الميزة 
الي تمتاز عبا الحكومات الامشبدادية ع وهي المرونة وسرعة 
البت في 0 في الاحوال الطارئة . 

والاسلام — كا رأينا ‏ يعارض الاستبداد Sty‏ 
المطلق بنفس القوة الي تعارضها ما المجتمعات الدعوقراطية 
الغربية » ولكنه يتخذ في هذا الموضوع - كا يفعل في كثير 
من الامور  tea, Bb‏ متجنباً بذلك مساوىء النظامين 
fixe,‏ للأمة الاسلامية المزايا الكامنة في كليها . فالنظام 
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الاسلامي مجمع الأعمال التشريعية والتنفيذية في شخص الامير 
الذي ارس وظيفته كرئيس للهبثة التشريعية باعتباره رئيساً 
للدولة . وهكذا استطاع الاسلام ol‏ الوسيلة أن يتجنب 
تثنية السلطة » هذه التثنية الي جعلت السلطتين في اوروبا 
aly‏ کا كثيراً ١ا‏ تصطدمان مع بعضها البعض عيث ادى 
ذلك » في كشر من الاوقات » الى عرقلة نشاط الحكومة 
البرلمانية » ان لم يكن شلها UWE‏ 

بيد ان هذه الميزة الي ضمن مما الاسلام الكفاءة الادارية 
( والي هي » على وجه عام » خاصة من خصائص الح 
الديكتاتوري ) لا تتحقق في الدولة الاسلامية عن طريق 
التضحية عبدأ الاشراف العام من قبل الشعب على اعمال 
الحكومة » إذ ان أي النحراف من جانب السلطة التنفيذية 
نحو الاستبداد يكبح تي بدايته Me‏ محم الشورى الذي نص 
عليه القرآن » والذي يؤكد ان كافة مظاهر النشاط الحكومى 
التشريعي منه والتنفيذي بحب ان تكون قائمة على المشورة 
بين ممثلي الشعب الشرعيين . 
| ان الاستطراد المنطقي ني البحث يفضي بنا الى ان هذا 
الاعماد المتبادل بين السلطتين يقتضي ضرورة التسلسم بان 
القرارات الصادرة عن اغلبية اعضاء مجلس الشورى 
لا تكون مجرد « Chey‏ » يقبلها او يرفضها من بيدهم 
امر السلطة التنفيذية ولكنها ملزمة لهم بالمحى القانوني 
لكلمة الالزام . 


Ab تايل‎ 


Was‏ التاريخ انه لم تكن هناك جمعيات تشريعية بالمعى, 
العصري لهذه الكلمة في عهد الخلفاء الراشدين . لا شك 
ان هؤلاء alle!‏ العظام Tas‏ ما كانوا بلجأون الى طلب 
المشورة من رؤساء المجتمع في كافة المسائل المامة الي تمس 
سياسة الدولة » ولكن لا الاشخاص الذين كانوا يستدعون 
للادلاء بآرائهم بن يدي الخليفة كانوا منتخبين من قبل 
المجتمع لهذا الغرض 6 ولا كان الخليفة يعتر نفسه ملزماً 
باتباع الآراء الي يقدمها اليه هؤلاء في كل مسألة وني 
جميع الاحوال . كان MILI‏ يستشير ثم بقلب الامر de‏ 
وجوهه المختلفة ثم تار الطريق الي يراها هو صالحة 
للغاية » TT‏ مرة برأي GTM‏ ومرة برأي الأقلية » 
واخرى برأيه وحده من دون الناس . 

قد يتساءل بعض القراء : اذا كان اللحلفاء الراشدون 
وهم من هم في مراتبهم من صاحب الرسالة ومعرفتهم 
باصول الشريعة ‏ لم مجدوا حاجة البتة الى ان يسمحوا 
بقيام مجالس منتخبة الى جوارهم تشاركهم اعباء الحم > 
فاذا وجدت مثل هذه المجالس على El‏ صورة من الصور 
لم يازموا انفسهم برأي أعضائها »ع فكيف 56 احد من 
الناس عل ان يزعم اليوم » اولا » بأن تأسيس مجلس 


ل 


اتشورى عن طريق الانتخاب العام شرط من شروط 
الاسلام » وثانياً » بأن تكون القرارات Cuil sly‏ الصادرة عن 
مثلى هذا المجلس ملزمة للسلطة التنفيذية في جميع الظروف ؟ 

ان الجواب عن القسم الأول من هذا السؤال أمر يسر . 
فعندما وجد WL‏ الأول ابو بكر نفسه ملز ما - بنص 
آية الشورى  ob‏ يكون a‏ مجلس يعاونه في الاضطلاع 
باعباء الحم لأ بطريقة غريزية الى استخدام نظام اقرته 
تقاليد المجتمع العربي منذ أزمنة سحيقة في القدم ولم 
تنكره الشربعة مباشرة » yay‏ النظام الذي يسمح لزعم 
القبيلة ان يتحدث باسمها 6 وهذا كان ale‏ يتكرن من 
رؤساء القبائل وشيوخ البطون . 

ds‏ مثل الاحوال الى كانت سائدة في عصره» كان 
تصرف الخليفة صحيحا من غير شك » اذ انه على الرغم. 
من ان انتشار الاسلام قد أوهى الى حد ما عرى الروابط 
القبلية » فان هذه الروابط ظلت على a)‏ حال قائمة لم 
نهر" تماما . لقد كان المجتمع العربي في ذلك dt‏ ما 
يزال محتفظاً بطابعه hal‏ الى حد كبير » dey‏ هذا فان 
رؤساء القبائل والبطون كان لهم في الواقع » ان لم يكن 
ge  نوناقلا ek‏ تمثيل الجهاعات الي بتزعموما . لقد 
كانت وجهة النظر الي يعرزضها في المسائل الهامة زعم بي 
زهرة س قريش مثلا” »او تلك الي يقدمها زعم الأوس 
من الانصار تعر تام التعببر عن وجهة نظر افراد القبياتين . 
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ولو فرضنا “Yur‏ ان الحليفة قد أصر .على اجراء انتخاب 
عام ole‏ مجلسه لجاء هؤلاء الزعماء انفسهم — ومنهم من 
كان من خيرة اصحاب الرسول ‏ ممثلين عن الأمة . 
ويتضح oh‏ ذلك انه لم تكن هناك حاجة البتة لاجراء 
انتخاب عام » ولم يكن على الحليفة سوى أن يدعو كبار 
الصحابة ورؤساء القبائل والبطون حى مجتمع لديه حالا” 
مجلس الشورى الذي يريد » وهذا المجلس الذي لم “SE‏ 
صفته التمثيلية عن أي مجلس آخر قد يأتي عن طريق 
الانتخاب . 

ان هذا التر كيب الفريد الذي تميز به المجتمع الاسلامي 
في ذلك الوقت Jb‏ كا هو دون تغير خلال عهود ell‏ 
الراشدين الاربعة محيث لم مجدوا es:‏ حاجة ماسة الى تغيير 
الوسيلة الي تأني ما We‏ شوراهم الى الوجود . 

ولكن المجتمع الاسلامي المعاصر- كغيره من المجتمعات 
الممتدة ‏ قد خلص منذ زمن بعيد من هذا الطابع القبلي ؛ 
فأصبحت الزعامة القبلية محردة من صفتها التمثيلية السابقة . 
وبناء على ذلك لم تعد لدينا أية وسيلة لتع ر'ف رأي المجتمع 
الا.عن طريق التصويت العام . ي المسائل ذات الاهمية 
الخاصة جب أن يأخذ هذا النصويت صورة الاستفتاء العام 
referendum )‏ ) . أما لسن" القوانىن الجارية وللمشورة في 
الامور السياسية فلم يستطع احد Ge‏ الآن ان يبتكر وسيلة 
افضل من الانتخاب الذي يقدم به المجتمع باختياره الحر 
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ممثليه في مجلس الشورى . 

ان هذه الحقائق من الوضوح محيث ما كان لي ان 
أتعرض الا بهذا الاسهاب لولا ان كثيراً من المسلمين لم 
يستطيعوا أن يتبينوا الفارق بين tance‏ الخاضر وبين المجتمع 
الذي وجد في فجر OLY‏ » وهو فارق جد عظم . لا 
ريب في ان الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم » لو كانوا 
قد واجهوا احوالا مشاہة للاحوال الي نعيش في ظلها اليوم » 
لما ترددوا في wk er che‏ عتلف LYK‏ عن ee‏ 
الذي سلكوه منذ ثلاثة عشر BF‏ » أي الهم كانوا سيعملون 
على تكوين مجلس الشورى عن طريق التصويت العام . 

ان هذه النتيجة الي وصلنا اليها لا تنطبق فقط على 
الوسيلة الي Gh‏ | مجلس الشورى الى الوجود ولكنها تنطبق 
ايضاً على المراجع الي بستند اليها في سن قوانينه والمكانة 
الى Ge‏ في الدولة الاسلامية الحديثة » ويعيارة اخرى 
Yu‏ مم ee Mobis ois bie dh.‏ 
المجلس ستكون ملزمة للا لمطة التنفيذية ام LY‏ 

ان هناك حقيقة تاريخية هامة تدل على ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم نفسه كان كثيرآ ما يطلب مشورة اصحابه 
في شؤون الدولة ويعمل erst‏ انصياعاً لأمر الله « وشاورهم 
في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله» ( سورة آل عمران : 
٠١۹ aM‏ ) . 

يستخلص بعض الفقهاء من هذه الآية انه في الوقت 
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الذي مجحب فيه على قائد الأمة ان يستشير اولي الرأي فانه 
ل کا ان يتخذ من الاجراء ما يراه هو متفقاً مع 
ما تقتضيه المصلحة العامة » ولكن التعسف تي هذا التفسر 
يبدو واضحاً اذا ما علمنا ان الآية قد نزلت قبل معركة 
أحد بزمن يسر جداً » اي انها ائزلت في مناسبة وجد 
الرسول YS‏ نفسه مرغاً - ورغم تقديره الصائب — على 
ان يأخذ برأي الاغلبية من اصحابه . كان صاحب الرسالة 
يرى انه من tt‏ للمسلمين د كا اثبتت الحوادث صحة 
هذا الرأي فها بعد الا مخرجوالملاقاة اعدائهم من قريش 
الذين كانوا يفوقونهم ني العدد والعدة في ساحة المعركة 
المكشوفة » بل ان يعتصموا وراء حصون المدينة » وان يدافعوا 
عنها اذا هوجمت . ولقسد أيد فريق من الصحابة رسول 
الله في هذا الرأي » ولكن لما كانت الأغلبية العظمى تصر 
على oy tl‏ فقد نزل عند رأمم كارهاً . 

ان الزام الشريعة للقائد بأن يتزل عند رأي الاكثرية 
من مستشاريه يزيده وضوحاً الحديث التبوي الذي روي 
عن علي بن عابي طالب بصدد هذه aM‏ الي نناقشها بالذات 
اذ انه عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مضمون 
كلمة «العزم » الواردة في الآية أجاب قائلا : و« مشاورة 
اهل الرأي ثم اتباعهم » ١‏ » كا پروی عنه صلى الله عليه 
dey‏ اله قال لأبي بكر وعمر اللذين كانا في كثير من 
١ -‏ تفسير ابن كثير » طبعة القاهرة سنة veer‏ هب الجزء الثاني من لالم 
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المناسبات مستشاريه الأقربين : ١‏ لو اجتمعا في ٠شورة‏ 
ما Sade‏ . ,م ١ ١‏ 

ولكن على الرغم من ذلك فانه ليس من العسير على المرء 
ان ont‏ الاسباب الي حدت lath‏ الراشدين ان يتساهلوا 
tis‏ في الأخذ عبدأ الشورى الذي حضت عليه الشريعة . 
فخ se AAA cata‏ ان التطور السريع في كيان الدولة الاسلامية 
الاولى كنتيجة لاتساع الفتوحات جعل من المستحيل ني 
بعض الاحيان ان تثرك الكلمة الفاصلة في امور الدولة 
لاناس — على الرغم من حكمتهم ونبل مقاصدهم - i‏ 
تتجمع لدم المعلومات الصحيحة اول بأول عن هذه الدولة 
الي ما فتئت تنداح دائر مها وتترامى حدودها يوماً بعد يوم . 
ومن هذه الاسباب ايضاً ان الخلفاء الراشدين كانوا يعلمون 
بان الوعى السيابى بن جاهر العامة من المسلمين كان ما 
كاك ف dub‏ اميك “وان AS Nil i a ale‏ 
تلون وجهات النظر في الامور السياسية بالوان العصبيات 
القبلية . وعلى هذا ed‏ اسس الحلفاء مجالس الشورى وابتغوا 
النصح والمشورة منها كلا دعت الحاجة الى ذلك فانهم قد 
احتفظوا لأنفسهم بالحرية في العمل عشورة مستشار.هم او 
رفضها من حالة الى اخرى . 

من المحتمل ان اللحلفاء الراشدين لم مجدوا امامهم طريقاً 
مفتوحاً سوى هذا فسلكوه » ولكن من المحتمل ان الحرية 


1 رواه احمد بن حنبل في مسنده عن عبد الرحمن بن غم . 
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المطلقة ll‏ مارسوها في اصدار قرارامم كانت من الاسبابه 
الي ادت إلى Sle YW‏ السريع للخلافة الراشدة ؛ ذلك بان 
هذه المحرية قد أتت بأبرك الثمرات عندما وضعت في يد 
Te‏ حازم بعيد النظر كعمر بن الطاب » ولكنها ما لبشت 
ان Che‏ من شأن نظام الخلافة نفسه عندما استخدمها 
Tb‏ ضعيف . ومن ثم وقع في تصرفات خاطئة كانت وخيمة 
العواقب فما بعد . أفلم يكن من الممكن We‏ ان يتغير وجه 
التاربخ الاسلامي كله لو أن Oe‏ رضي الله عنه ألزم 
نفسه بالعمل بمشورة مجلس للشورى fe‏ الامة ويشار كه 
أعباء الحم ؟ 

مها كان الجواب على هذا السؤال الفرضي فاننا لاا 
يحب أن نتوقع أن يكون كل wl‏ في عبقرية تمر بن 
الخطاب وقوة شخصيته وحدة ذكائه . فالتاريخ محدثنا 
بان مثل هؤلاء العالقة اعا هم من فلتات الطبيعة الذين لا 
تجود مبم في كل cm‏ وأن غالبية الحكام في كل العصور 
ds‏ كل المجتمعاث عرضة لارتكاب أفظع الاخطاء اذا ما 
تركوا arly‏ يديرون الامور على هواهم . ولهذا فانه 
ليس من الحكمة مطلةاً أن 'يتركوا pelts‏ » بل يجب 
ان محكموا بالاشتراك مع الممثلين الشرعيين للامة. ان هذه 
عظة من أهم عظات التاريخ ما تجاهلتها أمة الا تعرضت 
لافدح الكوارث وأبشع النكبات . 
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السلطة التنفيذية 


ad‏ خلصنا OW‏ الى نتيجة واضحة كل الوضوح وهي 
ان الدولة الاسلامية لا بد وأن se‏ على امان یری :> 
أي بالتعاون بن Gohl‏ التنفيذية والتشريعية Call‏ تر كز 
رئاستاهما معا في شحص الامير . ولكن ما دو نوع العلاقة 
العملية بين هاتين السلطتين ؟ 

هل fall ye far‏ الذي يستوجب أن gts‏ كل أعال 
الحكومة عن الشورى » على السلطة التنفيذية ان eat‏ كل 
صغيرة وكبيرة من الاجراءات الادارية لاشراف المهيئة 
التشريعية وان تحصل على موافقتها عليها قبل التنفيذ ؟ اذا 
كان هذا هو SUI‏ فانه يستحيل على أية اداة حكومية في 
dll‏ ان تعمل بكفاءة » هو أمر لا عكن أن تسمح به 
الشريعة أو توافق cade‏ . ولهذا فان علينا ان نتجه صوب 
الشريعة نفسها مبتغين لدبا الحل لمذه المعضلة . 

ان الشريعة تقدم لناء فعلا › الجواب الحاسم من 
كتاب الله ني aN‏ الي سبق ذكرها : « وشاورهم في 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ۾ ST)‏ عمران : 
الآية ٠١۹‏ ) . 

لقد استخلصنا من هذه الآبة أن على الامير ان de‏ 
قرارات مجلس الشورى ويعمل ہا > ولكن الفقرة « فاذا 
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عزمت فتوكل على الله » تفضي با الى نتيجة اضافية . 
فحيما تحدث القرآن او تكلم الرسول عن الحاجة الى 
« التوكل على الله » فانهما كانا يشيران بذلك الى الامور 
الي لم تتنزل بشأنها نصوص عغكمة » وهي لهذا محتاج الى 
ان يعمل فيها الفرد فكره الخاض حسما عليه عليه coped‏ 
وان يبتغى الوسيلة المفضصية الى علاجها . أما بالنسبة للمسألة 
الى نناقشها فيمكن تلخيص الامر في الوجه الثالي : 
تلزم الشريعة الأمير بالعمل. بالقواين الوضعية الي peat‏ 
عن مجلس الشورى وبقراراته في المسائل الرئيسية الي تتعرض 
ل بياسة الدولة الداخلية والخحارجية » اما الوسيلة الادارية 
الي تنفذ مها هذه القرارات والقوانن فهى متروكة Ct‏ 
تقدير الملطة التنفيذية الي يرأسها الأمير . ويا مح 
الشريعة مجلس الشورى حق صياغة القوانىن الوضعية الي 
KS‏ ما الدولة ووضع EN CRE‏ الي 43 
عليها » وحق الاشراف العام على نشاط الحكومة » فان 
المجلس لا dls‏ الحى في ان يتدخل في امور الادارة 
اليومية الي تباشرها السلطة التنفيذية . 


نستنتج ما سبق ان الامر لا بد وان يتمتع بسلطات 
تنفيذية حقاً » ونجريده من السلطات الحقيقية والتزول 
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به الى مستوى. الرئيس الصوري (كرئيس الجمهورية الفرنسية 
أو ملك بريطانيا (te‏ يعتير LW‏ من وجهة نظر الاسلام 
الذي يوجب كتابه على المسلمين طاعة أولي الامر ويجعلها 
ins‏ مترئبة على طاعتهم لله ورسوله ١ .١‏ 

ولكن ؛ هب أننا أعطينا ol‏ جميع السلطات التنفيذية » 
فان سؤالا” سيظل قائماً : هل ستبقى هذه السلطات والوظائف 
المرتية عليها محصورة في شخصه وحده » كا هو الخال 
بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الامركية See‏ > أم ail‏ 
سوارسها بالاشتراك مع .مجلس وزراء بمثلون الكتل الرئيسية 
في مجلس الشورى ويستمرون في الحكم ما داموا متمتعين 
بثقة هذه الطيئة التشريعية ؟ 

ليس هناك ني الواقع أي نص واضح في الشريعة يلزمنا 
باختيار طريق دون آخر من كلا الطرفين . ولكننا نستطيع 
ان نستخلص من AT‏ من الاحاديث الصحيحة المروية عن 
الرسول بانه كان يتصور تركيز المسؤوليات التنفيذية في يد 
شخص واحد ( كان يطلق عليه « الامير » Ghat‏ ويسميه 
1 الامام 4 Lot‏ أخرى ) als;‏ کان يعر ان هذا 
النظام هو السب ما ممكن من الانظمة لكر الاسلامية » 
واليلك بعض هذه الاحاديث : 

« من أطاعني فقد أطاع الله > ومن عصاني فقد عصا 
الله »> ومن يطع الامر فقد أطاعني ومن بعص الامير فقد 
١‏ س القرآن الكرم - سورة النساء : الآية وه . 


۱1۳ نظام الحم -م 


عصاني > Ky‏ الامام pla te‏ من وزائه ويتقى به '». 
د esis Yi‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالامام الذي 
على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته * » . ( من بايع 
اماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قليه فليطعه ان استطاع › 
فان جاء آخر ينازعه فاضربوا علق الآخر ؟ ع . 

ان مثل هذه الاحاديث وما شاكلها تتفق مع ما كان. 
يوصي به دائماً صلى الله عليه وس من انه حي اضطلعت 
جاعة من المسلمين بعمل ما فان عليها ان تحختار من بينها 
Lol 0‏ , لها ؟. 

ولكن على الرغم من هذا فقد يستطيع المرء ان يقول 
بانه حى الحكومة الي تشاد على النمط GUL‏ الاوروبي » 
اي الحكومة الي يديرها مجلس وزراء يستمد سلطاته من 
الميئة التشريعية وبسأل أمامها » ليس من الضروري أن 
تتعارض مع النظام الذي يدعو الى تر كيز المسؤولية الادارية. 
في يد شخص واحد ‏ هو رئيس الدولة ‏ مادام حلس 
الوزراء wl al pw‏ الذي #تمع في شخصه ‏ كا عرفنا ‏ 


. س رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة‎ ١ 

. رواه البخاري ومسلم عن عبدالل بن عمر‎ - ٣ 

, ل رواه مسلم عن عبدالل بن مرو‎ ٣ 

واو معظم الأحاديث الي تتعرض لدا الموضوع وقسروأ الامام, 
محمد بن علي الشو كاني ( المتوفى سنة ۵ ه) في کتابه « نيل الأو طار <q‏ 
طبعة القاهرة الجزء التاسع ٠١۷ ye‏ — مه1. 
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وظيفتا رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب . ولكن المنطق 
ell‏ يقول لنا ob‏ مثل هذا الاجراء سيجعل مركز الامر 
في GE‏ الشذوذ والغرابة . ذلك al‏ سيكون ‏ باعتباره 
منتخباً من قبل الشعب — دو ولي الامر الشرعي » ke‏ 
ey‏ عليه من ناحية أخرى ان يشارك في a‏ 
التنفيذية عدداً مر من الوزراء كل منهم مسؤول بصفته الشخص 
امام الميئة التشريعية » hips‏ تصبح الكتل الممثلة في 
هي المصدر الحقيقي للسلطة ee‏ ولیس الامير کا هو 
مفروض . 

ان مثل هذا الاجراء لا يتعارض مع مقهوم الاسلام 
لقيادة الامة فحسب > ولكنه سيفضي أيضاً الى ان تكون 
سياسة الدولة على الدوام قائمة على التوفيق - بل على 
سلسلة هن محاولات التوفيق لا نباية لها بين gall ake‏ 
الحزبية التي تتنافر في-أغلب الأحيان » الامر الذي يستحيل 
معه الوصول الى وحدة الاتجاه والاستقرار وهما امران في 
غابة الأهمية للدولة الاسلامية . 

ان التوفيق بين الاتجاهات LL‏ قد يكون ضرورياً 
في المجتمعات الي لا يقوم بنيانها على أساس ايديولوجي 
معين Sy‏ تضطر لذلك الى احضاع اساليبها السياسية AY‏ 
المواطنين 0 بر بين حين وآخر في الحكم على ما 
هو ss eal‏ اة الامور . بيد ان مثل هذه 
التسويات لا مكان لحا ي دولة إسلامية ايديولوجية لا تقوم 
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على مبدأ المصالح الآتية بل على مبدأ ديني » دولة لا مفاهم 
ثابتة محددة لا هو the‏ وما هو صواب وما يجوز وما لا 
. فی مثل هذه الدولة لا بد وان يكون سن القوانن 
0 والسياسية الادارية معآ Taw‏ عن هذه الابديولوجية 
الي اعتنقها المجتمع » وهو yl‏ لا SS‏ ادراكه Tal‏ ما 
دامت الحكومة pat‏ نشاطها الاداري خاضعاً للاعتبارات 
السياسية المتقلبة للأحزاب متأرجحاً معها . 
ان هذا لا يعي بطبيعة الحال منع قيام الاحزاب في 
مجلس الشورى الاسلامى . وما دامت حرية الرأي والنقد 
Tye‏ ثابتة للمواطنين ( وانها لكذلك في النظرية السياسية 
في الاسلام ) فان الناس لا بد وان يعطوا GH‏ ني ان 
يتكتلوا في جاعات او احزاب اذا ارادوا » عن هذا الطريق » 
الدعوة الى آرائهم فيا مجحب ان تكون عليه سياسة الدولة 
في هذه المسألة او تلك » وما دامت هذه الآراء لا تتعارض 
مع مبادىء الايديولوجية الي يقوم عليها كيان الدولة 
والأمة - وهي الشريعة  old ob‏ الاحزاب الحق في ان 
تناقشها وتدافع عنها ني داخل le‏ الشورى وخارجه . بيد 
ان هناك شرطاً واحداً هو ان هذه الحرية ني تشكيل الاحزاب 
والدعوة الى مناهجها لا جب ان يسمح ها بن تؤثر على 
حركة الجهاز الاداري للحكومة » ذلك التأثير af‏ كان 
ن الضروري ان بقع لو كانت الحكومة تدار من قبل 
88 وزراء يتلقى 00 من المنظهات الزبية الممثلة في 
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مجلس الشورى ويسأل امامها . 

يبدو لنا الآن ‏ بناء على ما سبق كله ان « النظام 
الرئاسي » القريب الشبه بالنظام المطبق في الولايات المتحدة 
الامريكية سيلبي حاجات الحكومة الاسلامية ومخدم اغراضها 
اكثر من « النظام الرلاني » الاوروبي الذي ارس فيه 
مهام السلطة التنفيذية مجلس وزراء مسؤول ‏ أفراداً 
وجاعة ‏ امام BAL‏ التشربعية . 

Ss‏ نزيد الامر ايضاحاً نقول ob‏ الأمر وحده هو الذي 
يجب ان تسند اليه كافة مقاليد السلطة الادارية ووظائفها » 
ay‏ :وہ alll‏ عت ان زكرن مرولا عن سا AV‏ 
امام مجلس الشوري ومن خلاله امام الآمة بأسرها . اما 
الوزراء فيجب الا يكونوا سوى مساعديناداريين او و امناء » 
يتولى هو تنصيبهم ولا يسألون امام سواه . وهنا gl‏ 
السيرة النبوية فتؤيدنا فما نذهب اليه > اذ انه ما من مرة 
Wot‏ “سوك Sardi‏ لله عليه doy‏ لفظ « الوزير » 
الذي ورد كثراً في احاديثه الي تتعرض لمشاكل الحكومة 
الا وكان يعني به الشخص الذي يؤازر gl)‏ يساعد ) 
at,‏ الول ebel‏ مسؤولنات. ‏ الأدازية: Jue.‏ الرسول:: 
« اذا أراد الله بالأمير Tye‏ جعلل له وزير صدق ان 
ates id‏ وان ذكر أعانه » وإذا اراد يه غير ذلك 
چا له وزير سوء ان نسي لم يذكره وان SS‏ لم يعنه ١».‏ 

| - رواه ابو داود واكسائي عن Ute‏ ام المؤمنين . 
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فإذا شاء السلمون ان متاروا لدولتهم النظام الرئاسي ‏ 
وا معروف اليوم « بالنظام الامريكي » » eB‏ سيحققون مبدأ” 
اوصى به الرسول منذ BH‏ عشر BF‏ بطريقة غير مباشرة . 
oda,‏ الوصية النبوية كافية pad‏ على ضوثها المسلمون » اذا 
كانوا في وضع يسمحلهم باختيار نظام من أنظمة الحكمء 
ولكن Te i‏ آنحر يدفعنا الى هذا الاختيار . 

عرفنا ان اولي الامر في الدولة الاسلامية ينبغي ان يكونوا 

من المسلمين 3 فاذا واضعت السلطة النفيذية في يد محلس 
وزراء ممتاز من الهيئة التشريعية على أساس التمثيل الحزبي ‏ 
کا هو الخال في الدمقراطيات الاوروبية — فان al‏ 
ومجلس الوزراء سيشكلون ي مجمؤعهم هيئة « اولي oll‏ 
الإدارية بفضل التخويل الذي منحه المجلس NGS‏ الوزراء . 
وني مثل هذه الحالة تصطدم السلطة الوزارية الي يتقلدها 
وزير غير dee‏ مع النص. الشرعي الواضح الذي ينص على 
وجوب وضع ولاية الامر a‏ بك المسلمين ae‏ وعل 
هذا فان المجتمع سيجد نفسه أمام dol‏ أمرين : اما ان 
عنع المواطنين من غير المسلمين من تولي المناصب الوزارية » 
وهو أمر قد pt‏ من العسر على الاقليات غير الاسلامية 
ان تتعاون مع الدولة باخلاص تام » او ان يتجاهل Lad‏ 
جوهرياً واضحاً من نصوص الشريعة » وهو تمل فين 
بأن يأني على كيان الدولة من أسسها . 

اما اذا وضعت مقاليد السلطة التنفيذية وسائر الامتيازات 
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المئرتبة عليها في يد الأمير وحده فانه سيصبح وحده «ولي 
الأمر » المسؤول عن كل نشاط الحكومة »› بيا لا يعدو 
الوزراء كوم اين إدارين أو أمناء له ٠‏ يتولى هو 
تعيينهم » ¢ ويئيط er‏ بعض بعض المهات الخاصة ممنصبه 5 وهكذا 
غلن يكون الوزراء ران « أصالة »> عن رسم سيأسة 
الدولة أو توجيهها » ولحذا لا Ke  مهرابتعا Xe‏ 
مناصبهم ‏ من أولي الأمر › pene eae‏ 
غير dene‏ منصباً وزارياً أي اعتراض من جانب الشريعة . 
ان هذه الوسيلة سوف لا تمنع فحسب تفريقاً ليس له ما يرره 

oy‏ المواطنين . ولكنها » فضلا” عن ذلك » ستتيح الحكومة 
الانتفاع بكل الكفاءات الموجودة ي البلاد على أساس المزايا 
فحسب »> مها كالت er ble‏ . 

اني اعتقد ان مجرد أقليات غير اسلامية في أكثر 
الأقطار الاسلامية كفيل بأن يرجح كفة « النظام الرئاسي ۾ 
للحكومة على ane‏ من الانظمة . 


السلطتان : كيف تكمل إحداه| الأخرى ؟ 


في مناقشتنا لكافة الشؤون السياسية في الدولة الاسلامية 


جب علينا أن نضع النص القرآني « وأمرهم شورى بینهم ) 
وما نصب أعيتنا » وقد علمنا ان هذا gall‏ يوجب النظر 


في كل أعمال الحكومة في المسائل الجوهرية على أساس مبدأ 
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الشورى . فن الوجهة النظرية قد يتحةق هذا المبدأ نحققاً 
ab‏ بتأسيس مجلس الشورى الذي يتعين عليه ان يضع القواعد 
الأساسية لسياسة الدولة » وان يصدر ويطور كلا اقتضى 
الأمر القوانين الوضعية اللي ستحك بها البلاد . أما من 
الناحبة العملية فان الامر ليس بالسهولة الى يبدو ا. 
wie op JF‏ الساء ان ا ie at gly‏ 
التشريعية - وهو أمر قد يبدو غريب — ليست هي الي 
تقوم « بصياغة » القوانين في الدولة الحديثة » ولكن تتولى 
هذا الامر الاجهزة التنفيذية للحكومة ٠»‏ ذلك بأن سن أي 
ers‏ هام يتطلب حشد جهود فئية متعددة والقيام ببحوث 
مضنية. تحتاج الى تضلع تام ومعرفة شاملة بالقضايا الاجماعية 
أو الاقتصادية الي ها علاقة بالموضوع » Dead‏ عن الراعة 
القانونية gl‏ لا غى عنها لسبك القانون أو القوانن المنوي 
إصدارها . ومن الواضح ان مثل هذه. المقدرات الفنية 
والحرات القانونية لا مكن ان تتوقع من مجلس يضم أفراداً 
جاءوا عن طريق انتخاب عام » ذلك ob‏ هيئة الناخبين 
نهم في وقت الانتخاب بالمزايا الشخصية للمرشح ٠»‏ أي 
بسمعته الاجماعية ومدى ما يتمتع به من النزاهة والحلق 
والذكاء > وهي هذا ليست في حالة تسمح لما بمعرفة مدى 
ما علك كل هرشح من الكفاءة الفنية المشار اليها . فضلا” 
عما سبق فانه من العسير على مثل هذا العدد الكبير من 
الناس » والذين OKT‏ منهم اليثات التشريعية الحديثة ان 
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Cow‏ ويناقش Wey‏ ثم Fre‏ نصا قانونياً بطريقة متقنة 
موفية بالغرض . 

Hah أصبح من واجب السلطة التنفيذية في الدول‎ My 
ان تتولى هي مهمة البحوث المتعلقة باعداد أي مشروع‎ 
هام اقترحه مجلس الشورى ( كا اببح” لها ان تقترح‎ ese 
من عندها قوانن جديدة ) . وتصاغ مشروعات القوانين‎ 
موظفين‎ saul de هذه بطريقة فنية في 10 الحكومة‎ 
دريو خصيصاً لهذا الغرض > ومن م تعرض على مجلس‎ 
. الشورى لناقشتها وتعديلها ثم اقرارها‎ 

قد يكون مثل هذا الإجراء مقبولا” كل القبول من 
oe‏ نظر الام لتوفر مبدأ « الاقرار العام ۾ فيه ع 

من الواضح ان أي مشروع بقانون سوف لا يصبحقانوناً 

Cem الشورى‎ SS 
يقره بعد تعديله او بلا تعديل . ولكن هذا الاقرار العام ليس‎ 
: كل شيء بالنسبة لما تطلبه الشريعة في مسائل سن القوانن‎ 

قلنا ان AT‏ الشورى تطلب باسلوب حامم ان يقوم كل 
bus‏ للحكومة » لا التشريعي فحسب ولك التنفيذي 
Lal‏ » على أساس الشورى . فكيف يمكن ان يم ذلك 
بدون عرقلة نشاط السلطة التنفيذية والقضاء على حرية 
العمل الضرورية لما ؟ وكيف تكمل السلطتان التشريعية 
والتنفيذية احداهها الاخرى بصورة تامة ؟ 

ds‏ انه في كل Bid) ob wl‏ تشكل لجان خاصة 
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لعابلة مشاكل الحكومة كلجنة الشؤون الحارجية > thy‏ 
الدفاع لوطي »> واللجنة القضائية > وما الى ذلك من 
اللجان المختلفة . انه امام هذه اللجان الي مختارها المجلس 
من بينهم جب على السلطة التنفيذية ان تبرر سياستها بين 
Obl‏ والحدن . ومن هذه اللجان Tal‏ يحب ان نحصل على 
الموافقة المبدثية على الاسلوب الذي تدير به شؤون الدولة. 
ان هذا اجراء سيبسط - بطبيعة الخال المناقشات الي 
ستثار في اجاعات المجلس ae,‏ الكاملة . بيد ان اقرار 
أو رفض لجنة » ومن ثم المجلس في هيئته الكاملة لتصرف 
اداري معن من جانب الحكومة . ليس في العادة سوى 
3 لاحن للتصرف نفسه . أي ان هيثة المجلس او احدى 
لجانه لا تكون في وضع بتيح للها إن تشرف منذ البداية 
على bts;‏ السلطة التنفيذية أولا” بأول بالشكل الذي يطبق 
iT‏ الشورى تطبيقا UG‏ إلا في احوال استثنائية نادرة . 

ey‏ هذا فان الامتثال المنطقي لهذا النص الشرعي يدفعنا 
بالضرورة الى GLY‏ اللجان البرلانية » مباشرة © بالاجهزة 
لتنفيذية الي تتولى الاشراف على النشاط الإداري وإعداد 
مشروعات القوانين قبل عرضها على المجلس Sey.‏ نحقيق 
er ean‏ بوسيلتان : الاولى : ان تشكل اللجان من 
عدد قليل جداً من الاعضاء > والثانية : ان تعطى كل 
th‏ من هذه اللجان مهمة مجلس استشاري للوزير المختص 
ومبذه الوسيلة الاخيرة es‏ السياسة التنفيذية والتشريعية قي 
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الدولة على أساس هن ميدأ الشورى عشاركة ممثلي الشعب 
من البداية الى النهاية » دون انه يؤثر ذلك J‏ حركة الجهاز 
الاداري على الاطلاق . 


التحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 


بقي لدينا سال هام هذا موضعه من البحث : كيف نكون 
الحال اذا ما وقع خلاف بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ؟ 

قد حدث احياناً > انه على الرغم من التعاون المباشر 
بن لجان المجلس واللطة التنفيذية » أن يعترض المجلس 
عل iN tae Eble dike‏ أجراء cae legal‏ 
الحكومة » OF‏ هذه المعاملة او هذا الاجراء يتعارض — 
في نظر غالبية اعضاء المجلس ‏ مع بعض القوانين القائمة 
او يضر مما تعتيره الهيئة التشريعية المصالح العليا للدولة » كا 
انه من المحتمل ايضاً ان يرى الأمعر لأسباب ممائلة ان من واجبه 
le (sliced‏ قزار لجعت ale‏ غالية أعضاء الجلس : 

قد يؤدي مثل هذا الاختلاف ني وجهات النظر الى 
ازماتيصعب حلها بالوسائل الى تلجأ اليها عادة الد عوقراطيات 
لر اة في byl‏ في مكل cM ole‏ كاستقالة 
الحكومة او حل البرلمان أو اجراء انتخابات جديدة . وذلك 
لأن الأمر ‏ وهو صاحب السلطة التنفيذية للدولة الاسلامية - 
كان قد تم اختياره من قبل الامة كلها » وهذا الاختيار 
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يفرض عليها ان تسمع له وتغطيه ما دام لا یتخدی عن 
قصد الاحكام الشرعية . وبناء على هذا فلا يستطيع مجلس 
الشورى ان يزعم لنفسه ‏ كا تفعل OBA‏ النيابية في 
الدعوقراطيات الغربية  Ge‏ حجب الثقة عن حكومة 
شرعية لا ترى ما يراه المجلس بصدد ما يتخذه من قرارات 
في هذا الامر او ذلك» لأن اعضاء المجلس » كأفراد » مر تبطون 
بالبيعة الي أعطوها_للأمر » هذه البيعة الي تقيدهم بتبعاتها 
كا La‏ المجتمع كله . اما من ناحية ab 6 Stl‏ لا حق 
للأمير ان يتجاهل او يستخف بالقرارات الي تصدير عن 
مجلس الشورى . 

وهكذا تبدو العقيدة ‏ في الظاهر — مستعصية على كافة 
الحلول . نقول «في الظاهر » oY‏ القرآن الكرم لا يلبث 
— كالعادة ‏ ان يتقدم قيشر الى طريق الحروج من المعضلة . 

لقد Wad‏ سابقاً عن ANI‏ « اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر متك » > ولكننا تعرضنا هذا للشطر الأول 
من OM‏ » بيا هناك شطر pT‏ : «فان تنازعم ead‏ 
فردوه الى الله والرسول » ( سورة النساء : الآيةذه) . 

وجذا يصبح من الواضح أن اي نزاع قد ينشب بين 
fe‏ الشعب في مجلس الشورى و « اولي الامر » وهو 
الآمبر ‏ يحب أن يعرض من قبل أي من الطرفين على 
كتاب الله وسنة وسوله ليفصلا فيه . ولكي نزيد الأمر 
وضوحاً نقول je ob‏ هذه التازعات يتبغي ان تعرض 
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على ta‏ من المحكمين بمكن لما بعد دراسة المتكلة ان 
تصدر فيها WS‏ بشأن أي من وجهات النظر هي الأقرب 
إلى روح القرآن والسنة . 

وهنا تعرز الحاجة الملحة إلى إقامة جهاز محايد لتحكم 
كأن يكون ني هيئة « محكمة عليا » تختص بالنظر والفصل 
في القضايا الدستورية . 

Uf‏ واجبات هذه المحكمة المقترحة فستكون > أولا ع 
الفصل في كافة قضايا Ell‏ بن الأمر ومجلس الشورى 
واي حال اليها من أي من الطرفين » Gy‏ » ان يكون 
لها الحق في ان تبطل سريان أي قانون وضعي" اقره المجلس 
أو أي إجراء إداري من جانب الامير اذا رأت في احدهما 
غالفة لنص صريح- من نصوص القرآن والسنة . أي ان 
هذه المحكمة ستصبح ot!‏ الاين على دستور البلاد . 

ولعله من بدائه الامور ان مثل هذه المحكمة لا بد ان 
تشكل من نوابغ القضاة وأقطاب القانون في الدولة » من 
أشخاص ل يتضلعوا في علوم القرآن والحديث فحسب > 
ولكنهم على خيرة تامة بالأحوال السائدة في dbl‏ » ف 
هؤلاء الاشخاص وحدهم يستطيعون ان يقرروا JS‏ يقن 
3 وسع الإنسان أن صل عليه » ما إذا كان اجراء 
قانوني معن من 0 أو تصرف اداري من الامر يتفق 
مع روح الاسلام أو لا يتفق . 

وکا يكون تشكيل هيئة هذه المحكمة UE‏ هو الآخر 


١1 


على مبدأ: الشورى الذي نادت به الشريعة فيمكن ان يتولى 
المجلس اختيار اعضائها من قائمة يقدمها اليه الامير أو 
العكس بالعكس . 

ولعله من الأنسب ان يتمتع عضو المحكمة IS‏ فيها 
مدى الحياة حبى ولو كانت مدة العضوية الفعاية محددة 
بباوغ سن معينة » وجب ان يكون للعضو ‏ بناء على 
ذلك الحق في ان يتقاضى راتبه كاملا حى وفاته » 
وبحب ان لا يكون العضو العامل عرضة للفصل من منصبه 
الا اذا اصبح عاجزاً عن القيام بمهام هذا المنصب لضعف في 
صحته » او وهن ني قواه العقلية »او اذا نسب اليه سلوك 
شائن » ولا ريب انه ني الحالة الاخيرة سيفقد مكاتته 
gute”‏ کا يقد taal yl gas‏ ب 

ولكي يتم للعضو الحياد التام فاني اقترح ان عنع قانونيا 
من تولي al‏ وظيفة اخرى بعد استقالته او تقاعده سواء 
كانت هذه الوظيفة ناشئة عن تعيين او انتخاب »> وسواء 
كانت فخرية ام مأجورة . ذه الطريقة وحدها سيظل 
اعضاء المحكمة المذكورة احراراً من كافة المطامع والترعات 
مطمئنين على مستقبلهم في سن الشيخوخة »> لا سلطان 
للمغريات عليهم » هذه المغريات الي قد تؤدي الى تسخرهم 
Gt‏ اغراض شخصية او العمل لساب حزب سياسي 
ما . ان هذه الضانات سار فعهم الى اقصى درجة ممكنة 
من الحياد محيث يتاح لهم ان Lop‏ واجبالهم في حرية 


١15 


تامة لا تشوما رغبة أو رهبة . 

ولعله من الضروري أن نؤكد هنا انه لا يوجد ضبان 
في أن يتفق جميع اعضاء المحكمة دائ في قراراتهم » 
واننا سنجد أنفسنا مضطرين كا كان الخال في مجلس الشورى 
الى الأخذ برأي الاكثرية من أعضاء المحكمة كلا تعذر 
الوصول الى اجاع تام . ولكن القرارات الي تصدر عن 
هذه المحكمة ‏ سواء كانت بالاجاع أو بأغلبية الأصوات 
لا بد أن تعتر قطعية ومازمة لجميع أجهزة الدولة »> بل 
للامة كلها . هذا اذا لم تصدر OLE‏ أخرى عن نفس 
المحكمة تلغى القرارات السابقة أو تعدا .. ان هذا التحفظ 
الاير في غاية الاهمية لأنه من الممكن جداً ان بأني 
وقت آخر Gly‏ محكمة من تشكيل آخحر فتصدر بالنسبة 
لنفس المشكلة قراراً مختلف عن القرارات السابقة » وهو 
أمر يؤكد مرة أخرى ما سبق ان نادينا به » وهو ان 
أبواب الاجتهاد يجب ان تظل مفتوحة على مصراعيها 
إلى الابد . ْ 


۱۲۷ 


حق الطاعة 


ان انتخاب الامير معلاه انه قد تلقى البيعة من الامة 
ga Ve lr‏ الاغلية أ مته اصوائيا (eso‏ 
ولكن عن قبل الاقلية التي صوتت ضده Lal‏ » ذلك بأنه 
في كل القرارت الاجماعية الى لا تتضمن نقضاً لمبادىء 
الشريعة فان قرار الاغلبية sens‏ ملزماً لكل فرد من أفراد 
المجتمع . ولحذا قال الرسول : « يد الله مع الجاعة » 
Ws 1‏ ني النار . » iol ae : dy ١‏ 
Te‏ فقد خلع الاسلام من عنقه . ," 
ع زرلة الرط عن Pate‏ 

؟ - روأهابو داودفي ce‏ وأحمد بن حتبل في مسنده عن ابي ذد ~ 


١١ 


وبناء على ذلك فان الحكومة اذا ما حققت الغايات الي 
ألقتها الشريعة على كاهلها فان لا الحق المطلق في الحصول 
على ولاء Ochi ll‏ جميعاً » ويا عليهم حق ١‏ السمع 
والطاعة في العسر واليسر والماشط والمكره . ۾ ' ان de‏ 
المسلمسن ان يقفوا متحدين وراء الحكومة الشرعية يؤيدوما 
وبڙازروما ويضحون من اجل هذه الوحدة بكل متعهم 
وملذاهم وما ملكون من متاع الدنيا » وبحياتمم ايضاً : 
« ان الله اشترى من المؤمنن انفسهم وأموالهم بان هسم 
الجنة » ١‏ سورة التوبة : ١١١ BM‏ ) . 

ير تب على هذا النص ان الحكومة الي غم باسم الله 
ورسوله وتلتزم أوامر الشريعة ها الحق في ان تضع يدها 
على كل ما علكه الشعب ‏ متاعه وحياة افراده ‏ في أي 
as Cis cis‏ م Ball dls BA‏ قبل Wa‏ 
Le Yb‏ اي Ob od Gall USS Ot‏ ر في “ad‏ 
عن الزكاة الى نصت عليها الشريعة ‏ ضرائب اضافية 6 
الى se gl‏ تراه ٠ Gall ld Le‏ وان ارش 
كلا دعت الحاجة الى ذلك قيوداً على الملكية الشخصية كبعض 
العقارات او وسائل الانتساج او مصادر Sly pl‏ الطبيعية 
بقصد اخضاعها لاشراف الدولة واتخاذها كمنافع عامة »> 
.وان تقوم بالتجنيد الاجباري بجميع الافراد اللائقين للخدمة 
العسكرية لادفاع عن الوطن عندما تقتضي الضرورة . 

. البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت‎ las هن حديث‎ - ١ 


۳۲ 


sigh! dtu 


all بالسبة الى سلطة الدولة وحقها في فرض‎ ul 
والالتزامات الاقتصادية على رعاياها حسما تقتضى الضرورات»‎ 
فانه لا حاجة 'هنا لبحث مفضل في موضوع سنتعرض له ان‎ 
الميادىء الدستورية الي يعقوم‎ iLlac شاع الله في كتاب حاص‎ 
عليها كيان الدولة الاسلامية . ولكن لا بد لنا من ان نقول شيعا‎ 
عن واجب المواطنين ازاء خدمتهم في الجندية » وهو واجب‎ 
عمفهوم « الجهاد » في الاسلام » هذا المفهوم‎ GS, يرتبط ارتباطاً‎ 
من قبل الاغلبية الساحقة‎ ALU الذي طالما أسي ء تعييره اساءة‎ 
من كتبوا عن الاسلام من غير المسلمين» ومن عدد لا يستهان‎ 
: به من فقهاء المسلمين أنفسهم‎ 

ان كلمة « جهاد » مشتقة من الفعل « جهد , الذي 
يعني بذل الطاقة في العمل ضد الشر » ولهذا ققد سمى 
الرسول صلى الله عليه duns‏ مقاومة الرجل شهواته واطاعه 
جهاد النفس واعتيره « الجهاد الاكير هم . bob ١‏ بالنسية 
لالحرب فان لوطل 9 الجهاد » الذي و ي Les oT al‏ © 
عا كان يشير بلا استثناء الى الحرب الدفاعية الى مخوضها 
المرء دفاعاً he‏ حريته الدينية او عن حرية بلاده او جتمعه : 
«أذن للذين يقاتلون بانهم “ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ». 


من حديث رواه البيهقي عن جابر بن عبدالك . 


۳۳ 


الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع tl‏ بعضهم ببعض فدمت رابخ وبيسع 
وصلوات ومساجد E‏ فيها اسم الله Tas‏ ) سورة 
الحج : الآيات وم ء .4 ) . ol‏ هناك اجاعاً le‏ في 
الاحاديث النبوية على ان هذه OLY‏ تعتسير اول OLY‏ 
رولا من مسألة الجهاد ٠.‏ ولقد وضع القرآن الكرم 
فيها المادىء الاساسية للدفاع ضد العدوان 6 وهو الدفاع 
الذي سرر — وحده نشوب الحرب » واما الاشارة الى 
ae 5‏ وبيع وصلوات ومساجد ۾ في الآية فانه يحل 
من الو واضح ان حاية المسلمين للدرية السياسية والدينية يجب 
3 يقتصر مداها عليهم وحدهم > واا جب ان تشمل 
AIS‏ حرية العناصر غير الاسلامية الي تعيش بينهم . 
wee‏ لا يسمح مطلقاً للمسلمين أن يشنوا Linge‏ 
بدأون هم فيها بالعدوان على pall‏ : : و« وقاتلوا ف سبيل 
‘i‏ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا حب المعتدين » 
( سورة البقرة : الآية ٠ . ) ١9٠.‏ وقاتلوهم حتى لا 
تكرن فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين » . ( سورة البقرة : الآبة 198 ) . ١‏ لا ينها م 
الله عن الذين bla d‏ وم في الدين dy‏ حرجو من دياركم 
ان تروهم وتقسطوا rt‏ ان الله بحب المقسطين ) (سورة 


١‏ - راجم في هذا الموضوع تفسير ابن كثير > طبعة القاهرة » الجزء 


Gel‏ ص ٥۹۲‏ وها بعدعا. 


¢ 


الممتحنة : الآية ۸ ) . 

ان tide‏ ان نق رأ جميع الاحاديث النبوية المتعلقة بالجهاد 
في ضوء هذه اللصوص القرآنية الجلية الي تبن عن نفسها 
Gee‏ فا dal gar‏ غل الحياف ار اطري هر زر 
فانه كان صلی الله عليه وسل يشير بلا استئناء اما الى حروب 
كان المسلمون حوضون غمراتما في ذلك الوقت او الى > wy‏ 
قد تقع في المستقبل فيجب ان تلتزم ‏ كا الترمت حروبه 
هو وغزواته ‏ الاصول الي وضعها القرآن الكريم . ولا 
PLIST‏ الاحاديث النبوية الي تعرضت للجهاد احتوت 
على عبارة « في سبيل الله» فان الحروب الي تشن LEN‏ 
الي سبق التنويه عنها هي وحدها الي ممكن اعتبارها في 
سبيل الله وهي وحدها الي تجيزها الشريعة . 

ان مفهوم الدولة الاسلامية القائم على تعالم القرآن 
والسنة بجحب ان بمنع — من تلقاء نفسه ‏ حكومة هذه 
الدولة من التفكير في شن حرب تتسم بالعدوان . بل ان 
الحكومة لا نحق لها اذا ارتكبت مثل هذا الخطأ ‏ 
تعتمد على aul‏ المواطنين ها » اذ ان المرء المسلم » معتمداً 
على Soul‏ النبوي « اذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة , ١‏ ع 
لا ممكن ان يلام اذا رفض ان محمل السلاح في حرب 
طابعها العدوان على الغر ؛ وهذا الرفض هو الذي 
يعرف el‏ ب « الامتناع اللاشىء عن عقيدة » 


. بن تمر‎ ale من حديث رواه البخاري ومسلم عن‎ - ١ 


0 


(Conscientious Objection )‏ ولكن ليس ded‏ الحق Tiles‏ 
في ان يلجأ لمل هذا الرفض اذا ما استنفر لحمل Coll‏ 
دفاعاً عن وطنه ضد غزو dp‏ من الحارج او ثورة 
تجتاحه من الداخل » فان كليها يعتير قتالا” « في سبيل الله . 
والموت فيه بلوغ لأعلى مراتب الشهادة . 

فالاسلام اذن يوجب على كل مسلم قادر على حمل 
السلاح ان يشترك في الحرب إذا ما تعرضت حريته الدينية 
أو استقلال بلاده السياسى لحطر العدوان . أما الذين لا 
يقدرون على القتال لسبب من الاسباب فلا بد لهم من أن 
يؤدوا دورهم في المجهود العام بالمساهمة في الحدمات المدنية 
وبذل الال ol‏ استطاعوا › ومقامهم ف ذلك لا بقل عن 
مقام المقاتلين في ساحة المعركة » كا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم « من Fer‏ غازياً في سبيل الله فقد غراء 
ومن خلف غازياً في أهله فقد 2( . »' وقال : «منلم 
بغز ولم مجهز غازياً او مخلف غازياً بي اهله خر أصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة . » ' إن على المجتمع كله أن 
يساهم d‏ مناجزة العدو ودفع العدوان » وان على أجهزة 
الدولة أن تتولى تنظم هذه الجهود وتنسيقها في نظام للدفاع 
يتفق مع ضرورات op‏ . 

بيد ان هناك سؤالا” هاماً: ما شأن المواطنين من غر المسلمين 

elas -‏ البخاري ples‏ عن زيد بن خالد . 


۽ س رواه pl‏ داود عن ابى امامة . 


۳٦ 


في مثل هذه الحالة ؟ إن تعالم الاسلام لا بمكن محال ان 
تطبق عليهم : وقد منحهم القرآن في اسلوب مبين حرية 
الاعتقاد فقال : Yo‏ إكراه £ الدين » ( سورة البقرة: 
٠ (You a‏ 

ان الجواب على هذا السؤال واضح كل الوضوح 
فا دامت السلطات المسؤولة في الدولة الاسلامية قد ألزمت 
نفسها بالسير وفق تعالم الشربعة الي تنص على نجنب 
الحرب إلا في حالة الدفاع عن الوطن الذي يشمل كافة 
المواطئن بالحماية ale Jl,‏ ¢ ولا سيا أن هذه alt‏ لا 
تقتصر على حقوقهم المادية فحسب ولكن تبسط ظلها على 
حريتهم الدينية Lad‏ » ما دام الأمر كذلك فن العقول 
أن يكون الدفاع عن الوطن مرغوباً فيه هن ype‏ المسلمن 
ايض . ولكن بالرغم من هذا فان الرسول fe‏ الله ع 
وسل لم مجر Tot‏ من « اهل الذمة » ممن يعيشون ي 
حاية المسلمين على الاشتراك في غزواته » ولكنه لم wit‏ 
كذلك ان منع احداً منهم من الاشتراك في القتال Lae‏ 
الى جنب مع المسلمين اذا ارادوا . ان الفرق بين dtl‏ 
وغير dll‏ هنا هو ان الاسلام يفرض على fell‏ فرضاً 
tas‏ أن جود als‏ 3 حرب مشروعة (وهي وحدها الي 
(Xe‏ اعتبارها جهاداً في سبيل (all‏ »> بيا لا يفرض ذلك 
على غير dl‏ من افراد الشعب . 

4٠ راجم سورة الحج : الآية‎ ١ 

۱۳۷ 


ومن المحتمل ان اغلبية المواطنين من غير المسلمين 
سيكونون على استعداد في ان يقوموا بواجبهم في الدفاع 
عن الدولة الي pees‏ الماية التامة والضمان ASV‏ لكافة 
حقوقهم المدئية » بل منهم من سيتحمس لذلك . ولكن 
من المحتمل ايضا ان يرى البعض ‏ ولا سا افراد من 
الطرائف المسيحية ‏ ان حمل السلاح لا يتفق مطلقاً مع 
معتقد انهم الديلية ويرفضون  oly‏ على هذا ان ينتطموا 
في سلك الجيش . وعلى مثل هؤلاء المععرضين ينطبق النص 
Lal‏ ني و لااكراه في الدين » . ونجب في هذه الحسالة 
اعفاؤهم من الخدمة العسكرية على ان يطالبوا بالجزية الي 
هي ليست ي الواقع ‏ کا هو ظاهر من اللفظ نفسه ‏ الا 
ضريبة تعويض تدفع بدلا“ من الحدمة العسكرية . 

dy‏ يضع رسول الله قيمة معيئة لمذه الضريبة » ولكننا 
نستخلص من الاحاديث النبوية انها لا بد ان تكون اقل 
من الزكاة ( الي تعتير فريضة من فرائض الاسلام تجمع 
من المسلمين ويستثنى منها سواهم ) . فضلا عن ذلك 
فان الجزية سوف لا نجبى الا من الرجال الذين يستطيعون ‏ 
في الظروف العادية ‏ الخدمة في قوات الدولة المسلحة » 
ولكنهم لا يبغون ذلك . وعلى هذا فان الطبقات الا تي 
ذكرها مستئناة شرعاً من دفع الجزية : النساء » الرجال 
الذين لم يبلغوا سن الرشد ء الكهول » المرضى والمقعدون > 
المعوزون والمحرومون » القساوسة والرهبان ورجال الدين » 


1۴۸ 


نوكل من oy ket‏ اداء WILT‏ العسكرية . 


احلود الطاعة 


ag‏ بنا بعد هذا الاستطراد في موضوع الجهاد العودة 
إلى محث الحقوق المفروضة على المواطنين في الدولة الإسلامية 
ولا سيا ما dhe Yu Gla‏ الطاعة . 

ان الدولة ما دامت تلتزم في تصرفها ‏ من حيث المبدأ 
ووسيلة التطبيق - نصوص الشريعة فان طاعتها Ct‏ 
فر يضسة ins‏ واجبة الأداء من قبل المواطن المسلم . ويؤكد 
ذللك Cote‏ الرسول « من CH‏ بدأ من طاعة لقي الله يوم 
القيامة ولا حجة له » ومن مات وليس في ats‏ ببعة مات 
ميتة جاهلية! » . 

وتمشياً مع مبدأ المحافظة على وحدة الامة الاسلامية 
وتماسك بنيانها »> وهو مبدأ شددت عليه الشريعة في وضوح 
تام » فان af‏ محاولة gawd‏ وحدة الأمة أو تفريق كلمتها » 
لا بد وأن تعتر جرعة کری بل خيانة عظمى تستوجب 
aaa‏ العقوبات » فد قال رسول الله : « انه سيكون 
همات وهنات » فن أراد أن يفرق أمر هذه الآمة وهي 
جميع فاضربوه BIS GL‏ من كان" » وقال : ١‏ أب 

| ا رواه مسلم عن alte‏ بن مر . 


م س oly‏ مسلم عن عرفجة . 


۳۹ 


رجل خرج بغرق بين oT‏ فاضربوا عنقه ١‏ » . وقال أيضاً : 
و من Trl, Tot‏ جميعاً على رجل واحد يريد أن gts‏ 
عصاكم أو بفرق جاعتكم فاقتلوه ' » 1 

بيد أن واجب الا في طاعة الحكومة الممثلة في شخص 
الامر ليس Lely‏ مطلقاً لا تحده حدوده . بل ان له شروطاً 
أشار اليها الرسول » Us‏ استطاعة الفرد نفسه أن يني 
بالواجبات TEA‏ على البيعة . روى عبد الله بن oF‏ رضي 
الله عنه فقال :۰« كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة يقول لنا : فيا استطعم "0 . 

اننا واثقون من إن رسول الله لم يكن يكلف اتباعه 
بواجبات بعلم أن ليس في طاقتهم القيام ما » ولكنه ‏ 
كمشرع لأمته ‏ أراد من الاس أن يفهموا بان حق 
« السمع والطاعة ۾ للسلطة الزمئية له حدود »> منها العجز 
البدني الناجم عن ظروف لا سلطان للفرد عليها » أو 
العجز الادبي المعني بالحديث الشريف Yo‏ طاعة في معصية › 
انما الطاعة في المعروف؟ , وقد جاء في روايات أخرى 
لهذا الحديث لا طاعة لمن لم يطع الله oh‏ > و غ لا طاعة 


. رواه النسائي عن أسامة بن شريك‎ - ١ 

؟ - روأه ملم عن عرفجة . 
م - ely‏ البذاري ومسلم عن عبد الله بن عمر . 
4 = رواه ابخاري ومسلم عن علي بن آبي طالب . 
6 - رواه diel‏ عن معاذ بن جبل . 


١٠ 


لمن عصا الله dW‏ م" . 


كل هذا يؤكد من جديد حق الرعية وواجبها في 
الاشراف على الحكومة ونقد سياستها الادارية والتشريعية 
كلا وجدت أن الدولة لا تساس أمورها كا ينبغي . 

وهناك آيات كثيرة من القرآن الكرم وأحاديث نبوبة 
شى تشر الى أن الاحتجاج على الخطأ البن هو من أهم 
واجبات الفرد المسلم > وعلى الاخص اذا وقع الخطأ من 
قبل السلطة الحاكمة . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
و pail‏ الجهاد من قال كلمة الحق عند سلطان جائر Yq‏ 
وقال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه » فسان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 


. عن عبادة بن الصامت‎ tol olyy — ١ 


؟ ‏ روآه ابو داود والترمذي SL gh‏ عن oll‏ سعيد اللدري أما 
عبارة « السلطان » الي وردت LS‏ في الاحاديث الصحيحة التي تتعرض 
للشؤون السياسية » فلم يستعماها الرسول قط مى ما يفهمه العامة اليوم من 
كلمة « الملك » . وي اللغة العر.بية الفصحى ( وهى لنة القرآن والاحاديث 
(ph‏ تعنى هذه الكلمة « البرهان » أو « الحجة القاطعة » كا تعني « القوة » 
او و السلطة المسيطرة » UT‏ تحدث الرسول ye‏ السلطان » ضمن كلامه 
عن حياة المجعمع السياسية انما كان يعني ما نميه بلفظ « الحكومة» » des‏ 
اماس هذا الفهم سار اصحابه من بعده . اما اطلاق Ball‏ — كا شهدنا منذ 
aga Saul yh‏ العبامى - عل الشخص الذي يتولى اللطة حاكماً كان او ملكا 
نهو بلا ريب تحريف للفظ عن معناه الاصلي . 


1٤١ 


الاعان ١‏ » . 
يتضح لنا من هذين الحديشن ان الرسول رأى ان ازالة 
المنكر بالعمل يضع المرء في أعلى مراتب DEW‏ » وهذا 
هو الموقف الذي بحب ان يقفه المجتمع الاسلامي كله ازاء 

الحكومة الظالمة . 

ولكن هل تعبي OUT‏ الرسول ان للمواطنين الحق فيه 
شق عصا الطاعة بالثورة المسلحة على الحكومة كلا Wale‏ 
عن طريق الشريعة ؟ الجواب : لا. ذلك بان الرسول 
يقول « من بايع LUI‏ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
ان استطاع » فان جاء آخر ينازعه فاضربوا Ge‏ الأاخحر" . 
أي انه ما دام الأمير يلتزم مبادىء الاسلام العامة ولا يستخف 
بتعاليمه عن قصد فالطاعة واجبة » وان زلة عفوية من 
عاد الحم ا بيخ ال حم رين انان دان يوي مهنا 
الطاعة على الحكومة الي يرأسها » على الاقل ما دامت 
ust‏ المجتمع لم تعلن عزله . قال الرسول : ١‏ من ashy‏ 
من أميره ES‏ فكره فليصير ٠‏ فانه ليس احد يفارق الجاعة. 
شير فيموت الا مات مينة جاهلية ؟ » 

وإذن فإلى أي مدى مجحب على الامة ان تتذرع بالصير 
إزاء حكومة جائرة ؟ 

. رواه مسلم عن ابي سعيد الحدري‎ - ١ 


؟- رواه مام عن عبد الله بن مرو . 
slay‏ ت رو ومسل عن مادو کا 
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ان fate‏ من الأحاديث الصحيحة يقدم لنا الجواب على 
هذا السؤال » وتخص بالذكر منها هذين الحديثين اللذين 
يحب أن يقرءا معاً . أولما الحديث الذي رواه عرف بن 
مالك الاشجعي عن رسول الله قال : « خيار أمتك الذين 
Nts or yt‏ وتصلون عليهم ويصلون Re‏ » وشرار 
أتمتسك الذين تبغضوتهم ويبغضونك Nees pp sally‏ . » 
قلنا bas‏ رسول الله افلا تنابذهم عند ذلك af‏ قال : 
و لاما اقاموا فيك الصلاة » لاما اقاموا فيك الصلاة . ١»‏ 
( ومن الواضح ان عبارة « ما اقاموا فيكم الصلاة ع لا 
تعي مجرد أمامة الناس في المساجد او اداء الفريضة نفسها » 
بل الها تشير ‏ کا يشير مطلع سورة البقرة - الى استكال 
المرء لاسباب OLY‏ الكامل وما ينبني عليه من عمل ) . 

اما الحديث الثاني فهو الذي يرويه الصحابي الجليسل 
عبادة بن الصامت فقول : « دعانا النبي صل الله عليه 
وسلم فبايعئاه فقال فيا i‏ علينا ان بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا as‏ علينا 
وان لا نازع الامر أهله الا ان تروا Las‏ بواحاً عند كم 


ae‏ انه 


هكذا W OX‏ ان نستنتج من مضمون الاحاديث 
ber‏ مبذا الموفذضوع اربعة مبادیء واضحة : 


. رواه مسلم عن عوف بن مالك‎ -١ 
. مشاباً‎ Be رواء البخاري عن عبادة بن الصامت » كا روى مسلم‎ — 
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“YI‏ : ان للأمير الذي fe‏ الحكومة 
الشرعية في الدولة go‏ الطاعة من المواطنن 
جميعاً » بعض النظر عن أن فريقاً أو فرداً 
منهم قد لا محبه أو لا يرضى احياناً عن 
سياسته J‏ ادارة شؤون الدولة . 

Ge‏ : اذا ما أقدمت الحكومة على 
اصدار قوانين او أوامر تتضمن معصية 
Glu to‏ الشرعي » فإنه لا سمع ولا 
طاعة على المواطئين بالنسبة odd‏ القوائين 
والاوامر ٠.‏ ۰ 

Be‏ : اذا ما Cay‏ الحكومة موقفاً 
تتحدی به محديا صرحا متعمداً نصضوص 
٠ ab Mi Nana‏ مو وكا 
بواحا » > الامر الذي soe‏ نزع 
السلطة من يدها واسقاطها . 

رابعا : ان نزع السلطة من يد 
الحكومة بحب ألا بم عن طريق ثورة 
مسلحة من جانب أقلية من المجتمع » لأن 
رسول الله قد حذرنا من اللجوء هذه الوسيلة 
فقال : « من حمل علينا السلاح فليس منا ' ». 


أ yy‏ البخاري hess‏ عن ale‏ بن #ر وعن ابي هريرة. 


١. 


وقال : « من سل علينا السيف فليس منا ١‏ ع 

يتضح من ذلك ان رسول الله قد أمر المسلمين بأن 
يرفضوا تنفيذ أوامر USI‏ الي تتنافى مع نصوص 
الشريعة » وأن alee‏ | الحكومة اذا بلغ عملها درجة الكفر . 
ولكن تمشياً مع Ta‏ وحدة الامة الذي اكده القرآن والسنة 
{Lass‏ على ضرورة المحافظة عليه لا بمكن ان Sy‏ لكل 
فرد من الافراد os‏ الوضع الذي تصبح فيه طاعة الامير 
باطلة المفعول من حيث هی واجب ديى وقومى . ان مثل 
هذا الح لا عكن ان يصدر الا عن المجتمع كله أو عن 
ممثليه ال2 لشرعيين . 

وهنا قد يرى البعض ان السلطة الي من حقها اصدار مثل 
هذا القرار هي مجلس الشورى . ولكننا اذا أخذنا ذا 
الرأي اصطدمنا مرة أخرى بالصعوبة الي مر ذكرها من 
قبل » وهي ان اللحلاف ني الرأي بين المجلس والامير 
قد يؤدي الى ازمات لا Se‏ حلها الا باللجوء الى تحكم 
محايد من قبل محكمة عليا : خاصة بشؤون الدستور . ولقد 
ذكرت ني الفصل السابق انه من واجب هذه المحكمة ان 
تيطل مفعول أي قانون او SEY‏ ادارية تتعسارض مع 
الشريعة » واضيف هنا انه مجحب ان يدخل في نطاق اختصاص 
هذه المحكمة ان تأمر باجراء استفتاء عام على خلع الامير 
ني حالة قيام الدعوى عليه بأنه يسلك في حكمه سلوكاً يتعمد 
١-رواء‏ ملم عن «سلمة بن الاكوع . 


١5‏ نظام الحم 


فيه مخالفة نصوص الشريعة وأسفر ت محا كمته امام الرلان 
عن إدانته في هذه المهمة. فاذا ما أظهرت نتيجة الاستفتاء 
أن أكثرية الامة قد صوتت ضد الامبر فلا بد أن يعتير 
اول عن GAN eae‏ التي سقط My‏ ا 
حقوق البيعة وواجب الولاء له . أما اذا منع الامير UY‏ 
جوراً من لجحوئها الى الاستفتاء > فان على المحكمة العليا أن 
تعلن عزله من نفسها لأنه ‏ عوجب قول صاحب الرسالة ‏ 
ESSE NS‏ م وها Gol‏ أن الأ فيد 
أحلت من بيعته . 

وعل هذا فان ge‏ المواطنين في الاشراف على نشاط 
الحكومة » ونقد تصرفاتها وإسقاطها إذا لزم الأمر » يحب 
الا يفهم البتة على أنه حق الانتقاض المسلح على الحكومة 
من قبل شخص أو جاعة من الاشخاص » هذا GLI‏ الذي 
لا وجود له في الاسلام ني الواقع . ان الوسيلة الوحيدة 
لاقصاء الحكومة الاسلامية عن السلطة وإسقاطها ‏ بالحسبى 
إذا أمكن » وبالقوة إذا دعت الضرورة ‏ هو عن طريق 
حكم علي يصدر من قبل .أكرية الأمة او » اذا wate‏ 
من ذلك » عن طريق حكم من قبل المحكمة العليا . 


حرية الرأي 
إن واجب المواطن الل في أن ارس حقه ني النقد. 


١5 


وان يقف بشجاعة الى جانب الحق والعدالة » ليس مقصوراً 
فقط على موضوع إسقاط الحكومة ( وهو SLAY pl‏ 
في العادة الا في أحوال نادرة كل الندرة ) » ولكن القرآن 
يطلب إلى المسلم أن محارب المنكر حيمًا وجده » وأن 
يعتر نفسه حامياً للعدالة مها تخاذل عنها الناس . يقول. 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده ؛ 
لتأمرن بالمعروف وتنهون” عن المنكر أو ليوشكن الله OF‏ 
يبعث عليكم Lie‏ من bake‏ ثم لتدعنه ولا يستجاب OS‏ 

وعذاب الله اذا وقع قد لا يصيب الظالمين وحدهم 
ولكنه يشمل إلى جوارهم المجتمع كله لسكوته عن الظم 
واغضائه عنه كا قال رسول الله : « كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأحذن على بدي dual‏ 
ولتأطرنه على الحق TET‏ ولتقصرنه على Goll‏ قصراً » أو 
ليضرين الله قالوب بعضكم على بعض ؟ » . وان الناس Bho‏ 
ا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه " » dy.‏ رواية أخرى لهذا الحديث يروى عن 
النسي قوله : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 
على أن lyn‏ > ثم لا يغبرون > الا يوشك أن يعمهم 


و - رواه الترمذي عن حذيفة بن المان , 
س روآه ابو داود عن عبد الله بن game‏ 


م ل رواه ابو داود عن ابي بكر الصديق , 
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الله بعقاب eS‏ 

وعلى هذا فان مصالح المجتمع تتطلب من جميع أفراده 
ان يتعاونوا على النهوض بالمستوى الحلقي والاجماعي للأمة 
بكل الوسائل الممكنة . وقد حذرهم الله من مغبة القعود 
عن اداء هذا الواجب فقال : « إن الله لا يغير ها بقوم 
حى يغروا ما بأنفسهم وا MON ANIC Sapa‏ 
وأحب هنا ان يكون واضحاً في الأذهان ان ارتباط 
ظروف الناس الماذية عستواهم الخلقي قانون ثابت يعمل عمله 
في كلا الانجاهين ٠‏ ففي a‏ الذي يؤدي فيه التتاسلك 
الحلقي مع طول الوقت إلى ترامي نفوذ الأمة السياسي وتعاظم 
knee‏ المادية » فان التفسخ الحلقي لا بد أن يؤدي في 
النهاية الى الاتحلال الاجماعي والاقتصادي والسياسي بعاً . 

ولا عکن أن 'يتحقق أي تغير صالح في حياة أمة من 
الأ gel‏ أي اجاه و النهضة الاخلاقية والاجماعية — 
إلا اذا أدرك المجتمع کله Lal‏ هذا التغير وحاجته الله ¢ 
وبناء على ذلك فان من واجب كل sea‏ مسلم أن يضع 
dat‏ الاجماعي موضع الدراسة المستمرة والنقد الذي لا يغر » 
وان يقدم ما قد وصل اليه من افكار ونظم جديدة الخدمة 
الصالح العام . يقول الرسول : Yo‏ حد إلا في اثئن 
رجل ob T‏ الله “YL‏ فسلطه على هاكته في a » Gall‏ 


. دأود عن ابى بكر‎ gal olay — y 
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آتاه الله الحكمة فهو يقضي ما ويعلمها . م ١‏ 

بيد أن واجب النقد والنصيحة ‏ وهو واجب بالخ 
الاهمية لا يتحقق بدونه الحصول على نمو سايم للوعي الشعبسي 
معناه الاسلامي ‏ لا يستنفد القيام به كل الالتزاماته 
aie 43 pil‏ الفرد تجاه الامة . ad‏ رأينا ان الحياة 
الاسلامية الحقيقية تتطلب اجتهاداً مستمراً في كافة المسائل 
التي لم تحددها الشريعة بنصوص ظاهرة في القرآن أو في 
السنة . وحرية الاجتهاد هذه تصبح واجباً دينياً واجتاعياً » 
إذا ما دعت الحاجة الى Ce‏ عام لأمر من الامور الشعبية . 
وهذا يعي ان على قادة الفكر في المجتمع الاسلامي أن يتقدموا 
ما قد يصلون اليه من نظريات وأفكار جديدة عكن Ol‏ 
تؤدي بالمجتمع الى النهضة والتقدم » وان يبثوا هذه الافكار 
ويدعوا لما بين pall‏ . ولمذا فان حق التعبير الحر عن 
SEN‏ حرام الكت أو ا eel da‏ ف SoA‏ 
المسكّم ما للمواطنين في الدولة الاسلامية . 

ولكن يجب ان يكون مفهوماً ان حرية الرأي ( هذه 
al‏ & اا لما im‏ الصحافة بطبيعة الحال ) لا جب 
ان تستخدم للتحريض على الاستخفاف بالشريعة أو نبذها » 
أو لإثارة الشغب ضد الحكومة القائمة » أو للدعوة إلى 
الرذيلة أو للاستهتار بالآداب العامة . 


. رواه البخاري وملم عن أبن مسعود‎ - ١ 
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حاية المواطنين 


لقد رأينا ان على المسلم ان يضع مصالحه الخاصة في 
خدمة الدولة الاسلامية »> وهو مطالب بذاك لا من الناحية 
الشرعية فحسب ولكن من الناحية الأدبية أيضاً » وذلك 
باعتبار ان هذه الدولة تمثل « خلافة الله في الارض ۾ › 
تنفذ شريعته وتمضي وصاياه . 

ولكن لا شك في ان حق الدولة بي مطالبة رعاياها بالطاعة 
والولاء ليس Te‏ من جانب واحد » أي أن العلاقة بن 
الذولة والراطى ت Gaal aly ee pea‏ ل 
عل Sel Wal) big‏ يحمي ر عل St pl git‏ 
والحقوق الى تكفلها له الدولة » كحرية الرأي وحق انتخاب 
الحكومة وإسقاطها من الحكم . ولكن لا بد ايضاً من 
تحديد واجبات معينة ينبغي على الدولة أداؤها لرعاياها . 

وهكذا فان واجب المواطئين في ان يؤدوا GH!‏ 
العسكرية يقابله حقهم if sill de‏ في ان تشملهم بالحاية 
من العدوان » سواء جاء من الداخل أو الخارج . وواجب 
المواطنين فى ان يوقروا الحكومة القائمة وان مخضعوا لما . 
بقابله حقهم على الدولة في ان تبسط حايتها على أرواحهم 
وممتلكاعيم وعرضهم في كل ظروف الحياة المدنية » وذلك 
ie‏ مع المبادى الي أعانها الرسول صلى الله عليه وسلم 


\oe 


من على عرفات في cer‏ المشهورة التي القاها في حجة 
الوداع : « ان Beles‏ واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا . ۽ ١‏ وقال في مناسبة أخرى : « كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ۾ " 

ان ما تضمنته هذه الاحاديث واشباهها وما نص عليه 
القرآن في هذا الموضوع يتطلب ان ينص صراحة في دستور 
الدولة الاسلامية على ان أنفس المواطنين وممتلكائهم مصونة 
يجب الا تغتصب ب او يعتدى عليها » وانه لا يجوز حرمان 
اي مواطن من حق الحياة او من حريته الشخصية او 
مصادرة متلكاته الا في حهود القانون 

ان الحاية الواجبة على الدولة للمواطنين ليست مقصورة 
Je‏ مظاهر الحياة الملمؤسة #الاشخاضن ٠ Sally‏ ولكديا 
بحب ol‏ تشمل كذلك كرامة at‏ وشرفه وحرمة بيته . 
قول الله ge‏ وجل وبل لكل Bh BA‏ ون By)‏ 
الهمزة : الآية )١‏ » ويقول ١‏ يا اما الذين آمنوا اجتنبوا 
Les‏ من الظن ان بعض الظن إثم » ولا Nyaa‏ ولا 
يغتب بعضكم بعضاً » ( سورة الحجرات ١١ RY‏ ) . 
les‏ هدي هذه التوجيهات السماوية الحكيمة كان الرسول 
بعلم اصحابه «كارم الاخخلاق ويقول لحم : ٠‏ اياكم 
والظن » فان الظن أكذب الحديث ¢ ولا تجسسوا ولا 

1 - رواه مسلم عن جابر بن عبد الله , 

؟ س رواه مسلم عن أبي هريرة . 
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تحسسوا., ١‏ وقال : ولا تؤذوا المسلمين ولا تعيروا ولا 
تتبعوا عوراتهم ٠»‏ قفانه من ce‏ عورة أخيه المسلم يتبح 
الله عورته . » ' Tel,‏ : ان الامير اذا gal‏ الريبة في 
الناس افسدهم a.‏ 3 1 

فاذا تأملنا الاحاديث الآنف ذكرها مضافاً اليها الامر 
Tal‏ ني الصريح : « يا اما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير ببوتكم سی تستأئسوا وتسلموا على اهلها ع ( سورة 
النور : الآية ۷ ) © os‏ لنا انه من الضرورة عکان 
ان يتضمن دستور الدولة الاسلامية مادة تنص على حاية 
كرامة المواطنين من العبث والعدوان الاخلاقي » واحترام 
حرمة بيوتهم وصيانة شرفهم وعرضهم » وتمنع الحكومة نفسها 
من القيام بأي عمل اداري حالف هذا الضان الجوهري . 

وعلى هذا فان وضع أي مواطن ‏ باستئناء هؤلاء الذين, 
سبق الحكم عليهم في تهم خطيرة ‏ تحت رقابة الشرطة 
السرية أمر لا يجب ان يكون له وجود ي دولة اسلامية » 
كا ان الاعتقال لمجرد الشبهة سيكون Lad‏ واضحاً لبادىء 
الدستور » والسجن او التوقيف بدون سابق محاكمة وصدور 
حكم بالادانة من المحكمة يعتير خرقاً صرعاً دا ال 


١‏ - رواه مالك بن انس عن ابي هريرة » کا روى هذا الحديث بر وايات. 
متشاءبة كل من البخاري ومسلم في صحيحيها gly‏ داود في سلنه . 

. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر‎ —y 

س رواه pl‏ داود عن sal ust!‏ 


1١١ 


الشخصية وهو البدأ الذي نصت عليه مجلاء نصوص القرآن 
والسنة . 


التعلم اجباري وبالمجان 


إن Coty:‏ المواطن وحقه في ان يراقب نشاط الحكومة 
JS‏ انتباه » لا gS‏ ان يما إلا بافساح المجال لرية 
الرأي وحرية التعبير عنها » وما أمران كفلها الإسلام 
لكل الراشدين من أفراد المجتمع . ولكن هذا الحق الذي 
يسمح للفرد Ob‏ يعر عن أفكاره MEAS‏ ليست له قيمة 
تذكر ‏ ويكاد أن يكون ضارا عصالح المجتمع ‏ إذا لم 
تكن آراؤه منبثقة عن إدراك صحيح وتفكير ele‏ » وشا 
أمران لا Olde‏ بدون توفر الثقافة الصحيحة لدى الفرد. 
وعلى هذا فانه Ge‏ للمواطنين وواجب على الحكومة ان 
توجد نظاماً للتعلم ييسر تحصيله على كل رجل وامرأة في 
البلاد . والقرآن والسنة يفيضان بأحكام تحض المسامسين 
على bb‏ بكل وا ممكنة . وقد أوضح الرسول 
أهمية العلل في كثير من الأحاديث كقوله : « من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة . م ١‏ 
وان فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 


١‏ رواه ملم عن ابي هريرة. 


or 


ple‏ الكواكب . ا ذهب إل بعد من ذلك فقال: 
شل ادم عل الايد le Ja‏ لى ادنا م . ۽ ' وأخيراً 
نص على طلب dal‏ ا شرعياً فقال :+ J‏ طلب 


العم فريضة على كل ملم . 
وعلى هذا فان الدولة 3 وجدت Ged‏ أهداف 
الإسلام وقامت على أساس ان مجعل الشريعة الإسلامية 


القانون السائد في البلاد » لا باء ان A‏ التعلم a‏ 
فحسب » ولكن اجبارياً على كل ملم ومسلمة . ولا كان 

من الأهداف الأساسية J‏ هذه الدولة ان تيسر لرعاياها 
من غير المسلين كل ضرورات ald‏ » فان ا 
لا بد أن کرت اجبارياً وبالمجان لكل أفراد المجتمع بغض 
النظر عن معتقدامهم الدينية » 


الضان الاقتصادي 


Thal,‏ لكى ترر الدولة حقها تي المطالبة بطاعة الرعية 
السعادة الدنيوية لهم » أي أن من واجبها ان تمدهم بالوسائل 
الاقتصادية الضرورية لتوفر الرفاه المادي لهم وصيانة 

١‏ وواه الترمذي وابو داود وأحمد بن حنبل عن ابي الدرداء. 

0 رواه al‏ مذي عن ابي أمامة الاهلي . 

۳ رواه ابن ماجة عن انس . 
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كرامتهم . وليس هناك شيء ESE‏ له ان يوضح هذا 
المعى ويؤكده كحديث صاحب الرسالة : 
د الا کلک راع وکلم مسؤول عن 
رعيته » فالامام الذي على الناس راع › 
وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على 
اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة 
راعية على اهل بيت زوجها وولده وهي 
مسؤولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال 
سيده وهو مسؤول ce‏ آلا ISG‏ راع 
وکلم مسؤول عن رعيته . » ١‏ 
ولعل القارىء قد لاحظ في هذا الحديث ان مسؤولية 
الحكومة نحو المواطنين قد ؤضعت على قدم المساواة مع 
مسؤولية الأب AL‏ نمو اولادهما . فكا ان الأب «راع» 
مكلف شرعاً ob The,‏ يؤمن المعيشة لاسرته » فان الحكومة 
مكلفة كذلك نجاه المجتمع الذي تسوس اموره » وعليها 
أن تسعى لتأمين مستوى المعيشة لكل مواطن » هذا المستوى 
الذي د دون حد عادل . 
لا og‏ ان الاسلام قد اوضح بأن حياة المشر لست 
قائمة على المظهر المادي لها فحسب ¢ وان القع النهائية للحياة 
روحية في طبيعتها » ولكن على الرغم من ذلك فانم لا 
Ge‏ للمسلمين ان ينظروا الى الحقائق والقم الروحية على انها 
١‏ رواء.البخاري ومسل عن عبد الله بن حمر 5 
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اشياء منفصلة عن المظاهر المادية للحياة الانسانية . اله 
الاسلام يطالب oleh‏ المجتمع الصالح لا في نظرته الخلقية 
للحياة فحسب » ولكن في مظاهر العمل كذلك » مجتمع لا 
يوفر المطالب الروحية وحدها لافراده » ولكن يوفر حاجامم 
المعاشية ايضاً . وعلى هذا فانه لكي تكون الدولة اسلامية 
Sal‏ الكامل لا بد ان تنظم امور المجتمع بطريقة تتيح 
لكل فرد رجلا كان او امرأة ان يستمتعم بالحد الادنى 
للرفاهية على الأقل » هذا الحد الذي بدونه لا gh‏ ان 
توجد كرامة انسانية ولا حرية حقيقية ولا هضة روحية 
على الاطلاق . 

ان هذا لا Gu‏ بطبيعة الحال ان على الدولة ان تضمن 
العيش الرغيد والحياة المائثة الحالية من المموم لكل رعاياها » 
بل يعني فقط Wc‏ » انه لا يحب أن يقوم في الدولة 
الاسلامية ذلك النوع من الفقر المذل الساحق لاروح البشرية 
جنباً الى جنب مع gall‏ والثراء » ثائياً ان على الدولة 
ان تسخر كافة امكانياتها Gold‏ وسائل الحياة SU‏ مه لكل 
مواطن » ثالثاً » ان توجد اوس للحصول عل تلك 
الوسائل متكافثة لكل المواطنين »> والا يستمتم اشخاص 
مخفض العيش ولن الحياة على حساب الآخرين . 
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن 
المؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضاً . » ١‏ وعلى هذا فان 

روا is gla‏ عن تونق 


yor 


التعاون المشرك في كل مظاهر الحياة غاية جوهرية من 
الغايات الي يستهدفها الاسلام > ويستحيل على دولة ما 
ان تدعي لنفسها الصفة الاسلامية ما لم تنظم هذا التعاون 
بالوسائل القانونية وتتيح لرعاياها أن يعيشوا e's Bs‏ 
الشريعة الي نادى ما الرسول : ولا تدخلون الجنة حى 
تؤامنوا » ولا تؤمنون حى محابوا . ۾ ١‏ . ارحموا من في 
الأرض Bex‏ من في الساء ٠‏ " لايرحم الله من 
لا يرحم الناس "٠.‏ .م حدد صور هذه الرحمة ووسائلها 
ae‏ ل be deg Ges‏ كساة الله 
من خضر الجنة » وأبما مسلم أطعم مسلمأ fe‏ يه 
ee‏ لى ظمأ ستاه 
الله من الرحيق المختوم .  »‏ وأخيراً : « س oll‏ 
بالذي يشيع وجاره جوع [ جلبه . ۾ ° 

Sy‏ لا يستقر في اذهان أتباعه انه ينتدمهم لفعل اخيرات 
er nes‏ الفردية أكد الرسول على المظهر ele‏ للتعاون 
فقال : (المومنون كرجل واحد » ان اشتكت age‏ اشتكى 


رواه مسل عن أبي هريرة . 

ر واه el sil‏ وأبو داود عن عبد الله بن عمرو . 
روأه البخاري عن جرير ومسل بن عبد الله , 
رواه التر مذي وأبو داود عن أببى سعيد الحدري . 


mm جنا‎ e ص‎ 


5 رواه البيهقي عن ابن عباس . 
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كله » وان كان اشتكى رأسه اشتكى كله . ۾ ١ ١‏ ترى cea‏ 
d‏ تر احمهم وتوادهم وتعاطقهم كمثل الجسد ؛ إذا اشتحى, 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر ths‏ ۾ " 

ان هذا هو Gel‏ الدروس Le‏ في الإسلام وأبلغها 
the‏ » إذ لا ممكن ان تكون هناك سعادة أو قوة في 
مجتمع يقاسي فريق من ابنائه Bist‏ من البرئس والحرمان 
بيا علك الآخرون أكير مما هم في حاجة اليه . فإذا تعرض 
المجتمع كله لحرمان ما بسبب ظروف استثنائية IS) By‏ 
حدث للمجتمع الاسلامي في فجر الاسلام ) فان هذا 
الحرمان قد يكون مصدر قوة روحية هائلة المجتمع تؤدي. 
به الى النهوض والرفعة في المستقبل . ولكن اذا كانت 
مصادر الروة موزعة توزيعاً لا عدالة فيه محيث يتمتعم 
البعض بعيش رغيد بيا تناضل الاكترية JS‏ قواها للحصول 
على قوتها الضروري » فان الفقر يصبح هنا من ألد أعداء 
التقدم الروحي © وقد يدفعم ‏ كا دفع Cel‏ بأسرها - إلى 
الزيغ GLAM,‏ عن طريق الله والارتماء في أحضان AW‏ 
المدمرة للروح . ولعل هذا هو السر الكامن وراء نحذير 
الرسول : « كاد الفقر ان يكون كفراً . م " 

ان وجود الفقر في مجتمع إلى جانب ol id lg‏ 

. رواه مل عن نمأن بن بشير‎ ١ 

۲ رواه البخاري ومسل عن نعان بن بشير . 

. الجامع الصغير لاسيوطي‎ ٣ 
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يقضي قضاء ميرماً على روابط الأخوة وعواطف الراحم 
بين الناس » هذه الاخوة الي يتوقف قيام الإسلام او 
سقوطه على وجودها . يول الرسول « والذي نفسي 
Ce ge Gael ppd cody‏ لأخيها ما عب لف ع٠‏ 
وبناء على هذا فان على الدولة الاسلامية ان Git‏ العدالة 
الاقتصادرة بين أفراد المج تمع وان تيسح لكل مواطن 55 
رجلا كان أو امرأة !و طفلا ‏ أن جد ما يكفيه من 
الأكل والملبس : وان جد العلاج إذا مرض » وان يجد 
مأوى” tay‏ بؤويه . 

Led‏ مع ما يتطلبه نحقيق هذه الغاية فان دستور الدولة 
الإسلامية يجب أن يتضمن نصا يؤكد حق كل مواطن : 
أولا” : في الحصول على عمل مدر مثمر ما دام الشخص 
صحيح الجسد قادراً على العمل ؛ ثانياً : في الحصول على 
التدريب اللازم - على نفقة الحكومة إذا اقتضى الآأمر ‏ 
على العمل اللائق به » BE‏ : في الحصول على العلاج 
المجانى في حالة المرض » رابعاً : في الحصول على الغذاء 
الان والس اوي في خالة Gal‏ عن “الكت بب 
امرض أو pe‏ أو الكهولة أو صغر اسن أو البطالة 
أو iy‏ أسباب خارجة عن إرادة الفرد . 

إن وجود مثل هذا النص الدستوري لا بد أن يستلزم 
إبجاد نظام شامل للضان الاجماعي مول عن طريق فرض 
١‏ وراه الببغاري وسيل من لين : ورواه أيضا النسائي وأحمد بن حنبل , 
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ضرائب تشمل طبقة الأغنياء الموسرين » وذلك تنفيذاً لوصية 
الرسول tel‏ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم .) 
فاذا وفت ais‏ الشرعية عا تتطليه الحاجة فيها ونعمت› 
وإلا فلتفرض ضرائب إضافية أخرى بموجب قوله صلى الله 
عليه وسام : إن يي لمال حقاً سواء الزكاة . م " 

قد يظن بعض القراء ان مثل هذا المشروع لاضان 
الاجماعي KL‏ هو من بدع القرن العشرين . ولكني أحب 
أن cal‏ النظر إلى أن هذا النظام كان le Tike‏ لى أوسع 
نطاق قبل أن مخترع له هذا الاسم الحديث بقرون عديدة» 
بل حى قبل ان تظهر الحضارة الصناعية الحديثة اللحاجة 
اليه » وكان ذلك ي زمن الدولة الإسلامية ٤‏ عهود 
ela‏ الراشدين . 

لقد كان عمر بن الحطاب هو الذي أسس في عام ٠١‏ 
للهجرة إدارة حكومية خحاصة اطلق عليها اسم الديوان » 
وكان من مهمة الديوان ان oA‏ احصاء للسكان في فترات 
منتظمة » ley‏ أساس iN SSS suas Vids‏ اة لة تدفع رواتب 
ot‏ الآنية من الشعب : الأشخاص الذين كانوا أول من 
كافح في سبيل الاسلام ني حياة صاحب الرسالة ومنهم امهات 
ام ومئين ومن شهد غزوة بدرء والمهاجرون الأو ولون ومن اليهم » 
والأرامل واليتامى » وكل من لا يستطيع اعالة نفسه من 


. بن عباس‎ ail رواءه البخاري ومسل عن عبد‎ ١ 
. الترمذي وابن ماجة‎ olay ؟‎ 
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الكهول والمرضى .ومن ثم بدأ عمر يدفع اعانة مالية منتظمة 
عن الاطفال منذ المولد حى بلوغ سن الرشد يدفعها 
لآبائهم او من يتولون رعايتهم »> وذلك على أساس امهم 
عاجزون عن اعالة أنفسهم . وقد قال عمر أكثر من مرة 
في العام السابق لوفاته : « والله لثن بقيت ليأتين الراعي 
بحبل صنعاء حظه من هذا الال وهو في مكانه . ۾ ١‏ 
ad, "‏ دهت عر Op k‏ عم » العف بالاتالت 
Rial‏ ان اراك التحازت عل OSE‏ ها chads‏ رة 
الحد الادنى لحاجة الفرد العادي من الطعام » وبعد انتهاء 
التجربة أصدر عمر أمراً يفرض لكل رجل وامرأة في البلاد 
( بالاضافة الى ما قد يتلقونه من المعونة (UW‏ جراية 
شهرية من القمح تتبح للفرد وجبتين ELIS‏ كل يوم . 
ولكن قبل أن يم عمر رضي الله عنه مشروعه العظم 
للضمان الاجماعي عاجلته المنية بطعنة خنجر من قاتل ail‏ ‘ 
ds:‏ يكن co‏ من خلفوه سداد ي الرأي ولا كفاءة في 
الادارة Cut‏ ينمو العمل الذي بدأه . وهنا — کا في کثر 
من مراحل التاريخ الاسلامي ‏ انتهت بداية رائعة الى 
التردي في مهاوي الغفلة والنسيان . وكان في ذلك خسارة 
عظيمة لا yes‏ للاسلام والتطور lr‏ الذي 
ينشده المسلمون . 
ش ١‏ - راجع طبقات ابن سعد : القسم الاول من الجن الغالث ص‌۲۱۷-۲۱۲. 


٣۹۷ لد‎ J » J » 0 0 J» ج‎ 


١١ نظام ا لحك ب‎ Ww 


4 > أفليس من واجبنا نحن وبين يدينا اليوم HE‏ 


وخبرات له عشر قرناً ‏ أن نفيق من Oly bake‏ ننفض 
عن كواهلنا هذا الاهمال المشين » وأن نتمم العمل الذي 
بدأه عمر ؟ 


ولعل من خير ما ot‏ به هذا الفصل هو ‘hoe‏ 
الرسول : « ان الله تعالى يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ! 
55 فلم تعدني . قال : يا رباء كيف اعودك cil‏ 
رب العالمين ! قال Ul‏ علمت أن عبدي فلاناً قد مرض فلم 
تعده ؟ أما علمت انك لو عدته لوجدتي عنده ؟ يا ol‏ 
آدم ! استطعمتك فلم تطعمبي . قال : يا رب » كيف 
اطغدلك wy Col,‏ العالمن ؟ قال : أما عامت انه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ اما علمت انك لو 
اطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن el‏ استسقيةك فلم 
a‏ . قال : يا رب » كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت انك لو 
سقّيته وجدت ذلك عي ؟ م ١‏ 


و رواه مسام عن أبني هريرة ١‏ 


11۲ 


عقبات في طريقنا 


هنا ينتهي We‏ عن المبادىء الشرعية الي لا بد ان تجد 
مجالا” للتعبير عن نفسها في دستور دولة تكون اسلامية لا 
من حيث الإثم وحسب ولكن من حيث الحقيقة والواقع . 
ولا مراء في ان مشل هذا البحث المجرد للاجراءات 
والوسائل الي جب ان يم مها تنظم الدولة الاسلامية لا عكن 
ان تلعمس به كل غايات الاسلام . ذلك بأن الاسلام أكر 
من ان يكون محرد نظام سياسي . انه منهاج كامل للعقيدة 
ار الاخلاقية » انه نظرية اجمّاعية شاملة » ودعوة الى 
الاستقامة والاعتدال في كل الأمور الشخصية والشعبية . 
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انه ايدي و لوجية تامة تعتركل مظاهر الحياة» الأدبية منها والمادية» 
الروحية والعقلية › الغردية والاجماعية كلا لا يتجزأ . 

ولكن لا كانت dm J bl‏ الاسلام تامة مستقلة Yel‏ 
عن سواها » فان معتنقيها لا عكن ان يعيشوا حياة اسلامية 
صحيحة بمجرد اعتناقهم لعقائد الاسلام » بل عليهم أكثر من 
ذلك . إذا كان المؤولون لايرتضون أن يظل الاسلام محرد كلمة 
فارغة » ليس ها أثر واقعي ني الحياة » فان عليهم ان يوفقوا 
بن مظاهر سلوكهم وبين مطالب العقيدة الي يعتنقونها . 
ومثل هذا التوفيق التام ow‏ الاعان والعمل لا ممكن ان 
يتحقق مالم مخضع المجتمع كله للقوانين الاجماعية والاقتصادية 
الي شرعها الاسلام . وهكذا » لا عكن لأهداف الاسلام 
.وغاياته ان تؤتى ble‏ المرجوة » إلا في ظل دولة ايديولوجية 
مستقلة قائمة على مبادىء OLY‏ ولا كل صلاحيات 
الحكومة التشريعية والاجهزة التنفيذية . 

وني عالم كهذا الذي نعيش فيه والذي SS‏ أغلب 
أقطاره عقائد قومية أو عنصرية أو ثقافية das‏ » فان 
المفهوم السائد عن الدولة الاسلامية لا يتفق اطلاقاً مع ما 
يعتره أكثرية الناس « عصرياً » مرغوباً فيه » محيث 
أصبحت الدعوة إلى دولة تقوم على أساس فكرة دينية slg‏ 
كل يوم ععارضة عنيدة من كثير من الناس » والسبب في ذلك 
ان الناس قد اعتادوا النظر إلى الروابط العنصرية والاواصر 
التارمخية على أساس انها القاعدة الوحيدة لبناء la gill‏ والدول . 
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of Lf‏ المسلمين. © فرى ي الأمة الأيديولوجية — أي 
UY‏ الي لأفرادها وجهة نظر مشتركة في مقاصد الياة 
وميزان مشترك للقم الأدبية - أرقى صور القومية الي 
عكن للانسانية ان تنشدها . اننا نوه "شلك لصن Ly‏ 
مقتنعون ob‏ فكرتنا الحاصة وهي الإسلام شريعة من قبل 
الله عز وجل فحسب > ولكن OY‏ منطقنا قد هدانا إلى 
ان المجتمع القائم بنيانه على أساس فكري؛ مشترك ١‏ مجتمع 
يعطي صورة للحياة RAM‏ أكمل وأتم من ذلك المجتمع 
الذي يقوم على أساس من العنصز أو اللغة أو الموضع 
اا2 

على اننا لا جب ان ون من حطر الصعاب الي سوف 
Os tw‏ طريقنا إذا ما عقدنا العزم على ان نعطي لمجتمعنا 
الجوهر والمظهر الذي أراده الإسلام . ذلك بأنه ليس من ٠‏ 
اليسير ان عصل على مجتمع اسلامي بالمعى الضحيح بعد 
مضي ورون طوال من الانخطاط والعبودية Sel‏ قوى 
الشعوب الإسلامية وقضت على الروح المعنوية في مجتمعامم . 
ففي عصور الانحطاط السياسي فقد المسلمون الكثير من الثقة 
في أنفسهم وتي pele‏ الثقاني tee‏ حى أصبح من العسير 
على كشر منهم في الوقت الحاضر ان يتخلصوا من سيطرة 
المفاهم الغربية عن و الدولة » و و الأمة » عليهم » وان 
يستبدلوا ا المفاهم الإسلامية لهذه المصطلحات. امهم يقتفون 
أثر الغرب  the‏ - ي اسلوب التفكير » وذلك عن 
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ظن ساذج منهم بأن كل شيء يأتي من الغرب لا بد ان. 
يكون عصرياً ومن آخر طراز » وانه يلبي حاجات العصر 
أكثر من أي شيء يكن للمسلمين أن يصنعوه بأنفسهم . 
لقد أفضى ہم هذا الاعتقاد إلى تطبيق eal‏ الغربية من 
غير نحرز على كل ما مجري في مجتمعاهم . 

ومن ناحية Gel‏ بصر كثر من أنصار المحافظة على 
القدم من المسلمين فيا يقولون وما يفعلون على ضرورة 
العض del JL‏ على كل التقاليد القدعة » وبالتالي يعارضون 
في تطوير مجتمعهم نحو الاسلوب الغربي ؛ فيقيمون هذه 
المعارضة لا على أساس il‏ الحقيقية للاسلام > ولكن على 
الاعراف والعادات الاجماعية الي ثبتت ثبتت على صورما الحالية 
يعد مرورها خلال عصور الامخطاط . وهكذا تعمل عقوم 
على ااي الظن بأن الاسلام واعراف المسلمين هما شيء 
واحد لا “jan‏ ( وهو ظن يدرك كل من كانت عنده 
مسكة من عقل انه ظن زائف مفرط ني الحطاً ) » فهم 
يرون في أية حركة قد يشم من ورائها امراف ولو يسر 
عن هذه الأعراف والتقاليد « حركة معادية للاسلام » »> 
سواء كان لهذا الانحراف صلة بعاداتنا الاجمّاعية أو مشاكل 
الول lay © SLI‏ عل UU‏ ى مزلا الحافظرن 
انه بحب على الدولة الاسلامية إذا قامت ان تقر كل 
الأوضاع الاجتاعية الي كنا تعيش ني ظلها وان تمنحها 
صفة الدوام والحلود . وععى آخر > فان هذه العناصر 
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الجامدة ترى ان بقاء الاسلام بذاته يتطلب المحافظة على 
نفس الاحوال الي نجعل من المستحيل على مسلمي اليوم 
بسبب الجمود العقم الذي تلترمه هذه الفئة ‏ ان يعيشوا 
وفق تعالم الاسلام ‘ 

ان القارىء ولا شك متفق معي على ان هذا منطق 
خاطىء وباطل » ولكن على الرغم من بطلان ظنون هؤلاء 
المحافظين ومافت اسانيدهم فانها تشكل القاعدة الي يدور 
عليها تفكيرهم . اما رفضهم الاعثراف بضرورة اي تغير 
في مفاهيمنا وعاداتنا الاجماعية فقد ادى بالكثر من المسلمين 
“YE,‏ ونساء الى أن يقتفوا اثر الغرب اقتفاء اعى في كل 
شيء » وان اصرارهم الجامد على ان تكون الدولة الاسلامية 
الحديثة نسخة مطابقة « لسابقاما » التاريخية اللقدممة لا بد وان 
عون 3558 الدرلة LON‏ ای اذفان Sper oll‏ 

بالاضافة الى هذه الصعوبات الناجمة عن اضمحلالا 
الثقافي والركود الذي تعراض له تفكر المسلمين خلال قرون 
طويلة » فان اي محاولة لتنظم حياتنا من جديد على اساس 
الفكرة الاسلامية الاصيلة تشر الكثشر من المخاوف والشكوك 
عند الشعوب الي لا تدين بالاسلام » وتدفعها الى وضع 
كل العراقيل الممكنة ‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ 
في طريةنا نحو هذه الغاية . 

فنذ اروب الصليبية والاسلام يع رض عرضاً سيا لا 
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gt‏ من حيف واجحاف على انظار الغرب » حى اصبحت 
الريبة ‏ بل الكراهية احياناً ‏ لكل ما Gly‏ بالاسلام 
جزءاً تقليدياً من تراث الغرب الفكري . 

ان oy all‏ لا يرون في تعالم الاسلام انكاراً AS‏ 
من معتقداتهم الدينية فحسب ولكنهم ينظرون اليه على انه 
خطر سياسى Lal‏ . وتحت تأثير الذكريات التارعية المتعلقة 
بالحروب التي التحم فيها العالم الاسلامي مع اوروبا خلال 
القرون + ينسب الغربيون للاسلام Lf‏ عدائه لكل ما هو 
غير be‏ » وهذا مخشون ان يؤدي بعث الروح الاسلامية 
من جديد الى ايقاظ القوة الغافية في dll‏ الاسلامي محيث 
تدفعه الى القيام بمغامرات عدوانية على الغرب . وكما يدرأ 
الغربيون هذا الخطر المحتمل eb‏ يبذلون كل ما في وسعهم 
للحيلولة دون بعث القوة السياسية للمسلمين ومنع الاسلام 
مناحتلال المكانة الى كان he‏ في GLI‏ في حياة المسلمن 
ality Tee‏ 0 

اما وسائل الغربيين في هذه الحملة فليست مقصورة على 
ادان الاي فحت + ولكها فد CSU oad‏ 
lal‏ كذلك . وعن طريق المدارس الغربية في العام 
الاسلامي  ges‏ طريق المدارس الوطنية للمسلمين الي 
تقوم مناهجها عل اشاس من Sad‏ الغرب: الاريوية ا 
تبذر بذور التشكيك في الاسلام كنظرية اجماعية بطريقة 
منظمة رتيبة في عقول الاجيال الصاعدة من شباب المسلمين 
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Gos‏ وفتيات . والسلاح الرئيسي الذي تستخدمه هذة الحملة 
3 تشومبها للاسلام كعقيدة ونظام هو lL‏ تقدذمه ‏ من حيث 
لا تدري  adda‏ الفئة الجامدة من المسلمين الي سبقت الاشارة 
اليها Yel.‏ باصرارها على ان تقوم الدولة الاسلامية المعاصرة 
على نفس القوالب السياسية الي وجدت في عصور الاسلام 
الأول )29 اصرار متهافت ليس هناك ما يؤبده لا في 
القرآن ولا ي السنة ) نجعل من المستحيل على كثير من 
أفراد الطبقة المخقفة من المسلمين ان يقبلوا الفكرة a‏ 
بأن الشريعة منهاج عملي Whe‏ السياسية في العصر الحاضر» 
وقد صور هؤلاء المحافظون ارت 7 nae‏ 5 
وهي صورة ails‏ تناقضا 0 مع کل 
الواردة ثي القرآن عنها ) » وهم بتصويرهم هذا قد بذروا 
بذور الحوف واملع في قلوب الشعوب الاخرى + كا ملأوا 
قلوب كشر من المسلمين الورعين بالاشمتزاز لا يتضمنه مثل 
هذا التصوير all oy‏ 5 5 بز re‏ ( دون أي سند من 
الكتاب أو السنة أيضاً ) ان الشريعة تفرض على الدولة 
الاسلامية ان تيز في كل مظاهر old!‏ الاجماعية بان 
المواطن المسلم وغير المسلم مما بشمل في ذلك التمييز من 
ju‏ الضرر بالاقليات ¢ Ad‏ جعاوا a‏ ن المستحيل علي هذه 
الافليات ان تتقبل برضى واطمئنان ان تصبح الدولة الي 
يعيشون على أرضها دولة تحكمها شريعة الاسلام . 
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وكيا ثم م إزالة هذه المخاوف والظنون من أذهان شعوب 
العالم الاخرى على وجه العموم » ومن أذهان الأقليات غير 
الاسلامية الي تعيش بين ظهرانينا بصفة خاصة » لا بد 
لنا من ان نثبت ان النظام الاجماعي والسياسي في الاسلام 
يستهدف المساواة والعدالة بين المواطنين جميعاً مسلمين كانوا 
3 غير مسلمين » واننا خلال جهودنا لاقامة الدولة الإسلامية 
الحقيقية فاننا ‏ نحن المسلمين ‏ نعمل في ظل الاعتبارات 
الأخلاقية وحدها وبوحي منها فحسب . 

إن من واجبنا ان ثبت للعالم كله اننا قد عقدنا العزم» 
صادقين » على أن نحقق قول الله عز وجل : « كلم 
خر il‏ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون a‏ 
وتؤمنون بالله » ( سورة آل عمران (١١١ aS:‏ ) . 
اهليتنا هذه المكالة ES ab gt‏ 
دائماً وني جميع الأحوال والظروف » لاقامة معالم العدل 
ومحاربة dal‏ في كل صوره وبالنسبة لجميع الناس . وهذا 
سوف يستبعد من الأذهان كل احهال في ان مجحف المجتمع 
OLY‏ المقيقي قوق المواطنين من غير المسلمين . 

uf‏ الصعوبة الي أشرنا اليها gly‏ تواجهنا » وهي 
الصعوبة الي وضعتها في طريقنا أفكار هذه الفئة الجامدة 
من المسلمين الي نصبت نفسها ‏ دون أي حق — وصية 
على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والي تطالب بالمحافظة 
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على الاشكال القدعة بالنسبة لطبيعة الدولة الاسلامية وأساليبها » 
فلا عکن ان تاز إلا اذا عالجنا المبادىء السياسية الي 
جاء ا كل a‏ ن القرآن والسنة بروح ابداعية مجددة » 
مستقلن في ذلك عن كل « السابقات AB‏ » وكل 
النظائر الى سلمتها الينا الأجيال المتقدمة هذه المبادىء . 

ان علينا ان نثبت على الرغم من معارضة الجامدين- 
ان شريعة الاسلام ليست مقصورة علي ما نحويه بطون 
كتب الفقه المطولة الى شغلت نفسها بتفاصيل التفاصيل 3 
وليست هي موضوعا bt‏ الجمعة فحسب »ء ولكنها منهاج 
جي يدفم OS sc‏ الحياة البشرية الى الامام » منهاج يسود 
نفسه » مستقل كل الاستقلال عن كل التغير ات التاريحية ) 
ولهذا فهو قابل للتطبيق والعمل في كل العصور وي كل 
الظروف > منهاج سوف لا يعوق تطورنا الاجماعي بل 
على العكس من ذلك سيساعدنا على التطور وسيجعل مجتمعنا 
الاسلامي اكثر المجتمعات في العام bus‏ وحيوية واعماداً 
على نفسه . 


اخاجة الى موسوعة تضم الاحكام الشرعية الاجماعية 


اني لا استطيع ان اخدم هذا الكتاب دون التعرض 
بكلات قليلة الى مسألة مهمة . 
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لقد رأينا ان على الدولة الاسلامية ان تطبق احكام 
الشريعة في البلاد الي تقع نحت سيطرما . ١‏ ولكي تتحقق 
هذه الغاية فلا بد لنا من الخصول على موسوعة ختصرة 
سهلة الفهم تضم كافة الاحكام الشرعية الاجماعية المنصوص, 
Bhi By a Gleb‏ يومنا هذا لم eof‏ 
تلك الاحكام Lely‏ وتقدم للامة الاسلامية من غير ان 
تضاف اليها ما اهتدي اليه عن طريق البحوث الفقهية . 

فبدلا من ان تقدام الشريعة الاسلامية للمسلمين في صورما 
الحقيقية البسيطة الميسرة ©» قدمت لحم في هيئة oly‏ هائل 
متعدد eral‏ من الاستنتاجات والاستدلالات والاستنباطات 
والتأويلات المختلفة الى استحدتما العلاء والمدارس الفقهية 
de gall‏ منذ الف سنة مضت . وبالاضافة الى ان هذه 
النتائج الاجتهادية كثيرة جداً ومعقدة » فاا Tas‏ ما يتناقض 
بعضها مع بعض في امور هامة . ان آراء الفقهاء فيا بجب 
ان تكون عليه غاية fell‏ وكيفية سلوكه في الحياة بالنسبة 
للمسائل الاجتاعية والسياسية HEE‏ بين ما يراه - Hee‏ - 
فقيه سبي على مذهب أبي حنيفة » او مجتهد شيعي اثنا 
عشري » او ثالث صوي من احد المذاهب الصوفية . وهنا 
قد يتساءل eM‏ على أي” من هذه المذاهب الفقهية المختلفة 
سيشاد القانون العام للدولة الاسلامية ؟ 

قد برى البعض ان على كل قطر اسلامي ان يستخدم 


\ انظر الفصل الثالث 04 ہاب » مبادیء موجهة et‏ 
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هذه الغاية المذهب الفقهي الذي تعتنقه غالبية السكان » أي 
انه في القطر الذي يشكل الاحناف فيه غالبية عظمى فان 
الفقه الحنفي يصبح القاعدة الي يقوم عليها القانرن العام 
وني القطر الذي تسكنه أغلبية شيعية يلعب الفقه الجعفري 
هذا الدور » وهكذا دواليك . بيد ان هتاك سبين على 
الاقل في غاية الأهمية يدفعان للاعتراض على هذا الرأي . 

فمن ناحية » ليس هناك مذهب والحد من المذاهب 
الفقهية القائمة اليوم يمكن أن يتلاءم مع حاجات العصر 
ومقتضياته » وذلك باعتبار انها جميعاً من رات الاجتهاد 
الذي تأثر بالاحوال السائدة في ازمنة تختلف كل الاختلاف 
عن زمائنا هذا . ومن ناحيه اخرى فانه يستحيل على المرء 
ان يتصور كيف انه في دولة تنتسب للاسلام Se‏ أن 
تطبق تعالم المذهب الفقهي الذي يعتنقه فريق من المجتمع 
بغض النظر عن كون هذا الفريق يشكل أغلبية السكان 
على فريق آنحر من المسلمين ضد رغبتهم . ولا شك في 
أن اجراء كهذا ‏ يصبح به فريق من المسلمين cor‏ 
gall‏ السياسي - عدوان صارخ على مبدأ الاخوة والمساواة 
بين المسلمين . 

وبناء على ذلك فانه لا بد للدولة الاسلامية من أن تكون 
تحت تصرفها موسوعة للأحكام الشرعية تحظى > CVI‏ 
موافقة جميع المواطنن المسلمين ورضاهم بغض النظر عن 
المذاهب الفقهية الي يعتنقونها » وتيرز » «WE‏ الشريعة 
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الاسلامية بالصورة الي صورت: عليها وهي صورة الثبات 
والحلود CA‏ ترهن على اهليتها للتطبيق في كل الأزمنة 
وتمشيها مع كل مراحل التطور العقلي والاجماعي للانسان . 
ان هذه الحاجة المزدوجة امر يشعر به كششير من المسلمين 
اليوم » وما يدل على هذا الشعور تلك المقترحات الي تثار 
في كل حين تطالب dis ob‏ الجهود للتوفيق بين المذاهب 
المختلفة و وتعديلها محیٹ تتلاءم مع lye My poll Sal‏ 
السائدة ني العصر الحديث » . ولكني اعتقد ان مثل هذه 
الجهود سوف لا تبوء بالفشل وحسب » ولكنها قد تؤدي 
الى qi ttl SUM dnp ly ber‏ موقت" انان al!‏ 
مشكلة الشريعة من حيث هى . واليك الأسباب كا اراها: 
او ald Go‏ اف 
المختلفة ‏ مها كانت الحاجة تدعو اليه 
في الظاهر ‏ لا عكن ان ينتج لنا مجموعة 
احكام يتوفر فيها طابع البساطة عحيث تكون 
مفهومة pale Gal‏ من المسلمين © Ue‏ 
لو Ged Linke ONE VOSS‏ 
الاحكام الفقهية الاستنباطية المتعددة » وهو 
مسل سيعطينا ‏ ان ثم فقهاً استنباطياً 
جديداً اعقد من الفقه الحالي بكثر . 
Le‏ : ان Dyle‏ التوفيق بين Cali‏ سرف 
تعمل على استمرار الححرة الموجودة SM‏ 
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في عقول WS‏ من المسلمين > وهي الحيرة 
ببن ما شرعه الله ورسوله ( أي ما نص 
عليه الشارع من أحكام في صوص ظاهرة 
J‏ القرآن والسنة ) من ناحية ».وبين At‏ 
العلاء المسلمين ني هذه الأحكام من ناحية 
أخرى des.‏ هذا OU‏ تصورنا للشريعة 
سيصبح مرة أخرى Mex‏ بأساليب التفكير 
الي سادت في عصور معينة من التساريخ 
وتأثرت بالأحوال السائدة ني تلك العصور . 
We‏ : ان af‏ محاولة a‏ لتعديل » الشريعة 
نفسها على ضوء الاحوال السائدة في هذا 
العصر كفيلة ob‏ هدم البقية الباقية من 
القداسة والحلود والثبات الي ينسبها المسم 
للشريعة ؛ ذلك بأننا إذا سلمنا ob‏ التعديل 
ضروري OY‏ » فلا بد ان يصبح ضرورياً 
كذلك بعد مضي عشرات من السنن عندما 
jas‏ الأحوال والظروف » وتصبح هناك 
ضرورات تقتضى اجراء تعديل بعد تعديل 
في الأزمنة المقبلة . فإذا GUS‏ كل مرة 
عند حكم هذه الضزورات فكيف نستطيع 
الزعم بعد ذلك بأن الشارع قد جعل من 
الشريعة نظام ابدباً لا نبجب ان سه التغيير؟ 


VY  مكحلا نظام‎ YY 


أفلا يكون من الأنسب dee‏ أن نعترف 
ob‏ الشريعة بدلا“ من ان تكيف الحياة البشرية 
لتتفق مح روحها > فاا نخضع هي لضرورات 
هذه الحياة وتكيف نفسها لتتلاءم معها » 
وانها لذلك لا عكن أن تكون شريعة الهية ؟ 


ان حيرتنا الحاضرة لا عكن ان محل Be‏ هذا الموقف 
gal je‏ المتردد « کا ان cat‏ منها لا ب ان يكون. 
بتفريطنا في قدسية الشريعة بإخضاعها للتغيير والتبديل . وعلى, 
هذا فإننا لن نستطيع محال صيانة الصفات الي تمتاز ا الشريعة 
من حيث صلاحيانها للتطبيق في كل العصور ما لم نستجمع 
شجاعتنا ثم نفصل بين شريعة الله الحقيقية » وبين كل ما 
اضيف اليها من الاحكام الفقهية الي استنرطها العقل البشري . 

ان العودة بالشريمة الاسلامية الى أصلها الطبيعي SE‏ 
من كل اضافة » اعي الى نصوص القرآن والسنة وحدها » 
تلك ae‏ الظاهرة الي لا يشومبا غموض » هي الطريقة 
الوحيدة أمام المسلمين ليستردوا من ude‏ ذلك 7 المستشر 
للفكرة الاسلامية ويتخلصوا من هذا الجمود الثقائي والاحطاط 
الفكري اللذين أصاباهم » ويطرحوا جانباً هذا الاسلوبه 
SY‏ ف في التفكر الديي oil‏ الى مهم أبلغ الأذى و cal‏ 
الكوارث › وان مجعلوا من الشريعة 50 فعالا” للدولة 
الاسلامية .70 
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ان الحطوة الاولى الي يجب Lol‏ من قبسل اي امة 
اسلامية عقدت العزم على ان تعيش وفق ells‏ الاسلام وان 
تشيد نظامها السياسي على أساس مبادئه dele‏ والاقتصادية 
هي جمع الاحكام الشرعية الظاهرة المتعلقة بالامور العامة 
من القرآن والسنة وتنظيمها في موسوعة واحدة . 
ولكي تحقق الدولة الاسلامية هذه الغاية ؛ فان 
وسيلتها جب ان تقوم على ما اعتقد ‏ على أساس 
اللخطوط التالية : 
اولا" : يتخب مجلس الشورى عدداً 
صغيراً من العلسماء al dl cakes 0 she‏ 
الفقهية ممن هم على de‏ تام بنهج القرآن 
وتاريخه وعلى اطلاع oF‏ بعلم الحديث ¢ 
وتناط ہم مهمة وضع الموسوعة المشار 
اليها . dy‏ حدود الواجب المسند اليهم 3 
يتعدن على هؤلاء ان ly pat‏ جهودهم Sai‏ 
J‏ أحكام القرآن والسنة الي تتوفر فيها 
الصفات الأنية : 
١‏ الأحكام الي ينطبق عليها 
المعنى اللغوي لكلمة « نص » > 
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اي التعسالم الظاهرة في لفظها والي 

لكل منها معى لا يسمح TU‏ من 

مفهوم واحد . 

ب - والي تتضمن أمراً أو Le‏ 
a‏ وال" Stl Be U‏ 

بالسلوك الاجئاعى . 
Lut‏ : ان اختيار الأحكام المنصوص 
عنها في القرآن الكرم ELF‏ سهلة » اذ ان 
الرجوع فيها لن يكون الا الى مرجع 
واحد هو القرآن . أما بالنسبة للأحاديث 
النبوية فسوف يتطلب الأمر اختباراً وفحصاً 
onde‏ الكل day cyte‏ "الى اة 
ae‏ الي قبل فيها . وحينئذ بحب على 
Gb‏ العلاء الا تعتمد سوى الأحاديث الى 
gal deel‏ در oe ESE‏ الل الى 
والتارمخي ٠»‏ أما الأحاديث التي قد تفتح 
مجالاة ولو Tew‏ للاعتراض عليها من حيث 
el‏ ريد أن تقض دنه Bite‏ 
( ان هذا لا يعي بطبيعة المحال ‏ ان 
الاحاديث الي ليس le‏ سوى عيوب طفيفة 
من الناحية الفنية ؛ Bly‏ باستثناء ذلك تحمل 
كل معام الصحة لا بحب الانتفاع ما في 
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مجال الاجتهاد من حن لاحر » ان كل ما 
اردت تأكيده هو انه لا يجب الساح 
باستخدام مثل هذه الأحاديث كادة صالحة 
للدخول في صلب موسوعة الأحكام الشرعية 
موضوع البحث . 

ولا بد ان عير By‏ بين .الأحكام التي 
أرادها الرسول صالحة لكل الأزمنة والظروف 
وبين تلك التي أراد من ورائها ان تعالج 
حالة معينة او تلبى حاجة زمن معن . ان 
مثل هذه الأحكام الموقتة تكشف عن صفتها 
هذه ني الالفاظ نفسها الى استعملها الرسول 
او عن طريق الاستعانة بالبيانات التي قدمها 
مه الصحابي راوي الحديث ٠‏ كا قد ترز 
Til‏ الصفة الوقتية لوصية من الوصايا الي 
تضمنها حديث ما بوضوح » عند مقابلة 
هذا الحديث بأحاديث أخرى hed‏ بنفس 
الموضوع . أما الحكم' النصي Stl‏ 
حديث ثبتت صحته »© فلاءبد Oly‏ يعتير 
ذا صلاحية دائمة » ما لم توجد هناك dst‏ 
تشر إلى العكس من ذلك . 

We‏ : من الواضح انه لكي نضع موسوعة 
الأحكام » يجب ان لا pad‏ جهدنا de‏ 
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انتقاء الآيات المتفرقة في القرآن هنا وهناك » 
او أن نأخذ كل حديث عفرده “ite‏ 
LE‏ سواه » بل carers‏ حالة أن 
يؤخذ النسيج الكل للقرآن والسنة بنظر 
الاعتبار التام . فقد يحدث أحياناً ان تبدو 
لنا آبة UT‏ عند قراءتما للوهلة الأولى 
وكأنها لا تتضمن حكماً tet‏ « ولكنها 
ما أن Le‏ في ضوء آية أخرى او حديث 
صحيح حتى تتكشف عن مثل هذا الحكم . 

وقد يقع هذا كثيراً بالنسبة ا 
وإذن يجب ان لا ننسى أن أ كر الأحاديث 
المروية عن الرسول لا تقدم لنا سوى شذرات 
يسيرة مما قاله صلى الله عليه day‏ » أو 
تصف لنا Sale‏ منفصلة — Tes‏ ما 
تتفرع من نسيجها التاريخي ‏ عن حياته 
كقائد لأمته ومشرع لا . وبناء على ذلك 
فان الأمر الصادر عن الرسول قد لا يبدو 
لنا أحياناً كذلك الا اذا قرأنا عدداً من 
الأحاديث الصحيحة Lee‏ الى جنب » 
أو قرأنا الحديث ذا العلاقة في ضوء AT‏ 
قرآنية تتصل بنفس الموضوع . ley‏ كان 
الأمر فانه يجب على المرء ان لا يغفل عن 
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ان القرآن الكريم والسنة المطهرة يكو نان 
كلا تاماً يشرح ويفصل كل منها الآخر » 
وعلى هذا فان موسوعة الأحكام الشرعية 
المقرح وضعها لا بد ان تشتمل على مراجع 
متبادلة حيث تيسر الرجوع لموضوع حديث ما 
في القرآن الكريم او aT‏ ما في السنة النبوية . 
رابع : تجمع الأحكام التي تستخرجها 
اللجنة من القرآن والسنة على هذه الطريقة » 
بعد اعمادها والاتفاق عليها » ثم تنظم في 
ابواب خاصة » يعالج كل منها مظهراً من 
alg‏ الحياة الاجماعية والسياسية للمسلمين » 
م تعمم بعد ذلك على pale‏ العلاء في 
العام الإسلامي كله بقصد التعرف على ما 
قد يكون عندهم من مقترحاث ع ولا 
سيا بالنسبة الى الوسائل التي استخدمت في 
اكتشاف الاحكام التي تنطوي عليها 
الاحاديث النبوية . 

ولا بد من التأكيد لهم Ob‏ المقصود 
ليس هو « اختصار »م القرآك والسنة 
وقصرهما على الاحكام النصية الواردة فيها » 
بل لا بد من ان يكون واضحاً ني الأذهان 
ان وضع هذه الموسوعة ليس له من غاية 
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سوى استخلاص الأحكام التي بفضل 
وضوحها لن تكون عرضة لتأويلات متناقضة » 
وهي تستطيع لذلك ان تكون الصعيد الذي 
تلتقي عليه ake‏ المذاهب الفقهية والمدارس 
الفكرية في الاسلام . ان استبعاد الموضوعات 
الواردة في القرآن والسنة والتي يمكن ان. 
تكون عرضة SY‏ من مفهوم واحسد 
خارج نطاق هذه الموسوعة » سوف يجعلها 
مقبولة من وجهة نظر المسلمين جميعاً مها 
اختلفت مذاهبهم » وستقدم لنا » فوق. 
ذلك ٠‏ مجموعة للقانون العام يسهل فهمها » 
لاختصارها ووضوحها » على كل فرد من . 
ذوي الثقافه والذكاء العادي . 


Lu‏ : اما الآراء والمقترحات التي 
تصل من العلاء الذين وزعت عليهم هذه. 
الموسوعة فيجب أن تقدر على أساس ما قد. 
تكون فيها من المزايا التي قد تفيسد عند. 
اجراء الصياغة النهائية الموسوعة قبل تقديمها 
الى مجلس الشورى لقبولها باعتبارها القانون. 
الاساسي النافذ في البلاد . 
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نحو GUT‏ جديدة 


اننا اذا جمعنا أحكام الشريعة المتعلقة بالشؤون الاجياعية 
على الأسس الي 3 > فسوف chy‏ للنظام السياسي 
في الاسلام ( السياسي » ععناه الواسع ) »> ان يقف ‏ 
لأول مرة - على قدميه في وضوح وجلاء »> ظل حى 
Lay jt Ov!‏ منها » كا سيكون كل حكم من احكامه ذا 
معى واضح محدد لا يسمح بالتأويلات المتضاربة المتناقضة » 
وسيدرك كل مسل حينئذ ان واجبه كمس م عليه الرضوخ 
الى هذه ats‏ الشرعية الي لا مكن نحدسا او الشك 
في صحتها وأصالتها . 


Li‏ الحاجة الى الاجتهاد الفكري فلن تتوقف » بل على 
العكس من ذلك سوف تيرز كأشد ما تكون الضرورات 
GUY‏ . ان الشريعة الاصلية ( وهي الي تشمل نقط 
النصوص الظاهرة في القرآن. والسنه ) لم يقصد منها على 
الاطلاق ان تتعرض لكل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة 
ومشاكلها » ولكنها تقدم لنا فقط الاطار الذي يجب علينا 
ان ننظم حياتنا في حدوده . اذا علمنا ذلك ادركنا عظم 
المجال وانفساح المدى الذي تتيحه لنا الشريعة كي تمارس فيه 
تفكبرنا المستقل gay‏ على مقدرتنا على الابداع 
والابتكار . 
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وما لا شك فيه ان الفوارق بين ما يمكن ان يصل 
اليه العلاء والمفكرون عن طريق الاجتهاد » ستظل تظهر 
بن Stl‏ والآخحر » ولكننا نعود فنقول : ما العيب في 
ذلك ؟ وما دامت النظم السياسية والاجماعية للمسلمين 
تقوم على أسس شرعية ثابتة الدعائم وطيدة الأركان » 
فان حديث الرسول صلى الله عليه وسم و اختلاف gel‏ 
رحمة ». ينطبق هنا على كل ما قد يقع من حلاف في 
لري فيا لا ضير من الحلاف فيه من الامور المباحة > 
اعي الامور الي لا يوجد في شأئها حكم واضح منصوص 
عليه في القرآن او في السنة . 

اما اذا استمرت الخال الراهنة على ما هي عليه » فاه 
يستحيل على اي انسان ان يتبن آثار « رحمة الله » الي 
ast‏ لبها ادت ا نك اال کر غا تراه op‏ تشع في 
الآراء واختلاف ني الاتجاهات أحالا العالم الاسلامي الى 
كتلة بشرية عدعة الصورة عقيمة WY‏ في Ske‏ الثقافة 
والفكر . وبسبب افتقارنا الى اتفاق عام على ما يشمله 
النظام الاجماعي ٤‏ الاسلام فان اختلافنا هذا في |( رأي ' 
ob‏ الى شحذ ملكة الابداع فينا بل شانّها عن العمل » 
الأمر الذي ضاعف من شكوكنا وحيرتنا cts ¢ bub,‏ 
روح الأتبزافية” هنا Mey‏ ا آل SURYA‏ من 
انفسنا ومن تراثنا الفكري . فإذا تركنا الأمور تسر على 
هذا المنوال المحزن WU‏ سننتهي Le‏ الى التخلي بالتدريج 


YA‘ 


عن اعتبار الاسلام أساسا عملياً للحياة . الأمر الذي 
سينجم عنه التعفية التامة على البقية الباقية من ثقافتنا . 

اننا إذا لم ننهض من هذا الرقود العقسم »> lass‏ في 
الحال ف معالجة هذا الأمر الذي طال اهماله » ely‏ به 
جمع الاحكام الاجّاعية والسياسية من الشريعة في Lite‏ 
موسوعة قانونية يمكن انخاذها اساسا تقوم عليه Like‏ 
الجاعية المشتركة »© إننا اذا لم نفعل ذلك سنظل بعيسدين 
كل البعد عن المسالك Lele Yl‏ الي يريد منا الاسلام أن 
نسلكها » وسوف يؤدي هذا البعد في النهاية إلى ان 
تصبح مفاهيمنا عن التقدم والنهضة لا صلة البتة تربطها 
بالاسلام ‘ 

فهل نريد نحن المسلمين مثل هذه الحائمة لأنفسنا ؟ أم 
ذريد أن نثبت لأنفسنا dilly‏ ان الاسلام نظام عملي خحالد 
يصلح لكل الأزمنة والعصور ومنها العصر الحاضر ! 

ان موقفنا نحن من النظام الاسلامي هو الذي يقرر فا 
اذا كان هذا النظام يصلح Gell‏ العملي أو لا يصلح . 
إن الاسلام سيظل بعيداً عن محال التطبيق ما دمنا نحدد فهمنا 
للشريعة بالحدود الي رسمتها التصورات الفقهية الي خلفتها 
لنا الأجيال الماضية » أا إذا تسلحنا بالشجاعة وجرأة 
الحيال وعالجنا الشريعة من جديد بعقول حرة من قيسود 
الماضى كلها » وفصلنا بن الشريعة وبين كل ما أضيف 
اليها من الاستنباطات الفقهية المختلفة . فان صلاحيتها 


\AY 


التطبيق ستبدو لنا واضحة كل الوضوح . 

ولكن لا ريب فيد ان العودة بالفكر الاسلامي إلى ما 
كان عليه من انطلاق By yey‏ » سوف يكون عملا” Gus‏ 
thy‏ لكشرين من أمتنا » oY‏ ذلك العمل سيتطلب تغیراً 
جذرياً في كثر من أساليب التفكير الي تعواد عليها 
المسلمون خلال عصور التاريخ › ويتطلب تك أو تغيير 
الكثثر من العادات والاعراف الاجماعية الي اكتسبتث 
طابع « القداسة ع على مر السنين » ويتطلب Lad‏ التخلي 
عن الاعتقاد الساذج بأن كل صغيرة وكبيرة قد بت فيها 
نهائياً في هذا الكتاب أو ذاك من كتب الفقهاء المتقدمين . 
إن هذه هي هي الوسيلة الوحيدة الي سيصعد ها الارن 
في معارج الري والسير نحو GUT‏ جديدة مشرقة لم تطرق 
من فل 

ky‏ ان التطلع نحو هذه الآفاق عملأ قلوب الكشرين 
من المحافظن بالرعب والملع فان أية محاولة للسير في هذا 
الانجاه سوف alt‏ لا ممالة عقاومة عنيدة لا هوادة فيها » 
وعلى الأخص من قبل هؤلاء الذين اصطنعوا من انقيادهم 
الأعبى -LY‏ الفقهاء الكبار المتقدمين نوعاً من « الحقوق 
المكتسبة » اختصوا مها من دون الناس > وصوروا بهم 
للبحث الجريء في المشاكل الفكرية والاجماعية » وقصر 
باعهم فيها على انه فضيلة يتبهون مما ويعتزون . 

ان مستقبل العام الاسلامي يتطلب منا ألا نسمح 


\AA 


مطلقاً J‏ هذه العراقيل » مها كلف الأمر ؛ ان SES‏ 
تقدمنا نحو الغاية المنشودة » ذلك إذا كنا نرغب le‏ في 
العمل من أجل رفعة الاسلام » ولا شيء غير الاسلام : 
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الاهداء 
مقدمة المؤلف 
اذا نريد الدولة الاسلامية 
لاذا لا نرضى بدولة علانية 
الدين والأخلاق 
مجال الشريعة الاسلامية 
tile‏ الى الث al‏ 
۲ . المصطاحات والسوابق التارية 
الخطأ في استعال المصطلحات الغربية 


\4s 


الماذج السياسية في الاسلام 
الاقتداء بالصحابة 
.حكومة انتخابية وشورية 
أهداف الدولة الاسلامية 


مبادىء موجهة 
مصدر السيادة في الدولة 


مجلس منتخب 
اختلاف الاراء 


or 
كه‎ 


3 


54 
vy 
YY 
A\ 
۸٦ 
۸۹ 
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. العلاقة Ge‏ السلطتين التنفيذية والتشريعية 44 


اعيّاد السلطتن كل على. الأخرى 


le‏ تار حي 
السلطة التتفيذية 
جهاز الدولة 


السلطتان : كيف تكمل احداهما الأخرى 
الشحکم بن السلطتن التشريعية والتنفيذية 


: اأشعب والحكومة 
حق الطاعة 
مسألة الجهاد 


\4\ 


٠١١ 
١ 
١١١ 
11۲ 
1۱۹ 
1۴۳ 


\¥4 


۱۳۱ 
يقل 


حدود الطاعة 14 


حرية الرأي 45 
حاية المواطنىن 16٠‏ 
التعلم اجباري وبالمجان yey‏ 
الضبان الاقتصادي 65 
acid] .‏ ۱۳ 
عقبات في طريقنا 5 
الحاجة الى موسوعة تضم الأحكام الشرعية الاجماعية ٠۷۳‏ 
كيف نضع الموسوعة ۱17۹ 


\Ae | -جديدة‎ GUT نحو‎ 


دراسات أسصسلامية 


صدرت عن دار العم لاملايين 


ا و رتور Je gsr‏ 


| 


| الطريق الى الاسلام تأليف همد أسد تعريب الاستاذ عقيف اليمليكي 


cas res 


OLY‏ على مفترتى الطرق تأليف ae‏ أسد تعريب الد كتور مر فروخ 
منہاج الاسلام في الحككم تأليف الاستاذ مد أسد 

امجتمعات LLY‏ في القرن الاول (de)‏ تأليف الد كتور شكري فيصل 
سركة الفتح LY‏ تآليف الد كتور شكري فيصل أ 
ا تأليف فليب حتي | 


0 عبد الرحمن‎ ile وقضايا الانان تألىف الدكتورة‎ oT all 
1 كتور مصطفى الشكعة‎ WIG الحضارة الالامية‎ flu 
الشخصية الاسلاشة تأليف الد كتورة عائثة عبد الرحمن‎ 
1 المستشرق جب‎ GIG دراسات في حضارة الاملام‎ 
عمد خالد‎ le عمد والمسح تأليف الاستاذ‎ 


1 م مس مسف مسرم ٠.‏ .1 ,ومو اقيوة بئان 001" e‏ 
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